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Abstract 
The Fiqh Islamic law the basis for human system integrated; it 

represents a wealth of intellectual legislative enormous suitable for 

different ages source heavenly legislation of the Holy Quran and the 

Sunnah of the infallible peace be upon them in word and deed and a 

report, and the efforts of our scholars in devising provisions relating to acts 

of taxpayers and their judgments whether Altklevah or situation, and what 

The transaction represents the backbone of this law and the broad field of 

renewable and tender and the human need to in terms of their importance 

in the foundations of physical and economic deal for the Muslim individual 

summed scholars to research and refinement, and the survey and a 

statement of views and evidence on each transaction, and the contracts 

necessary for the parties based on the satisfaction of them, such as sales 

and leasing, mortgage, and so on. In contrast, research scholars regard to 

certified the option in one of these contracts and the impact it and prevent 

being necessary, as the Holy street made to contractors or one of them the 

right to terminate the contract after being necessary certified the option 

where, wisdom from the Almighty and to raise the damage to both parties 
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to the transaction with if not terminate, and this is evident in the overall 

transaction and any changes from the development, and the multiplicity of 

commercial goods and contrast make human submit to treatment without 

checking nor feminization and thus might be incur. 

 المقدمة

 :الحمد لله رب العالمن والصلا  والسلا  عل  محمد وعل  آل  الطيبن الطاهرين وبعد
لأنـّـ  يُم ــل ثــرو  فنريــة تشــريعية هائلــة  ؛يعُــد الفقــ  الاســلامي القــانون الأســال للن ــا  البشــري المتنامــل

ســنة الشــريفة الصــادر  عــن تصــلح لم تلــف العصــور مصــدرها التشــري  الســماوي المتم ــّل بالقــرآن النــر  وال
وجهود فقهائنا في استنباط الاحنا  المتعلقة لفعال المنلفـن  ،المعصومن عليهم السلا  قولا  وفعلا  وتقرير ا

ولمــا كانـت المعــاملات ل ـل العمــود الفقـري وــ ا القـانون في جنبتــ   ،وأحنـامهم سـواء التنليفيــة أ  الوضـعية
والعطــاء وحاجــة الانســان إليهــا مــن حيــ  أتيتهــا في أســس التعامــل  الدنيويــة وفيهــا مجــال واســ  للتجديــد

وبيـــان الآراء  ،والاستقصـــاء ،والتنقـــيح ،المـــادي والاقتصـــادي للفـــرد المســـلم فقـــد خصّـــها الفقهـــاء بالبحـــ 
ومن بن ذلك العقود اللازمة للطرفن القائمة عل  أسال الرضا منهما م ل البي   ،والأدلة عل  كلّ معاملة

وفي المقابل بح  الفقهاء ما يتعل  ب بوت اريـار في أحـد هـ ه العقـود وتأثـيره  ،  والرهن ونحو ذلكوالإجار 
إذ إنّ الشارع المقدل جعل للمتعاقدين أو لأحدتا ح  فسـخ العقـد بعـد ل ومـ  ب بـوت  ،علي  ومن  ل وم 

وه ا واضح في  ،لو م يفسخحنمة من  تعالى ولرف  الضرر ال ي قد يلح  بطرفي المعاملة فيما  ،اريار في 
وتنـــوعّ الســـل  التجاريـــة وتباينهـــا ُعـــل الانســـان يقُـــد  علـــ   ،مجمـــل المعـــاملات ومـــا يطـــرأ عليهـــا مـــن تطـــور

ووجـود اريـار يتُـيح لـ  فسـخ م ـل هـ ه  ،المعاملة بدون فح  ولا تأنّي وبالتالي قد يلحقُ  الضرر من ذلـك
وت أحد اريارات سواء كان غبن ا أو عد  رؤية أو عي  المعاملة فيما لو اشتملت عل  سب  يؤدي إلى ثب

أو غير ذلك، ولأتيـة ذلـك بـنّ الباحـ  أحـد هـ ه اريـارات ألا وهـو خيـار العيـ  الـ ي ي بـت في العقـد 
وب  قال جمي  فقهاء المـ اه  الاسـلامية علـ  اخـتلا   ،بجعل من الشارع المقدل دون اشتراط المتعاقدين

نّ الباحــ   كــلّ مــا يتعلــ  بهــ ا اريــار وأقــوال الفقهــاء وأدلــتهم  لــ ا انــت م هــ ا لــ ا بــ ،مــنهم في ج ئياتــ 
 البح  عل  مقدمة وستة مطال  وخالة ثم قائمة بالمصادر والمراج  

أمّــا المطلــ  ال ــاني فنــان  ،إذ كــان المطلــ  الأول في بيــان معــو اريــار والعيــ  في اللغــة والاصــطلا 
ــا وكــان المطلــ  الرابــ  في بيــان  ،المطلــ  ال الــ  فنــان في اثبــات حــ  اريــار بعنــوان أدلــة ثبــوت اريــار أمّ

شرائط ثبوت اريار وجاء المطل  ارامس في بيان معو الإرش والت يير بين  وبن الفسخ واشتمل المطل  
أمّــا ارالــة فقــد ذكــر الباحــ  أهــم مــا توصــل إليــ  مــن نتــائ  ثم قائمــة   ،الســادل علــ  مســقطات اريــار

                   .صادر والمراج  المعتمد  في البح بالم
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 المطلب الأول: ماهية خيار العيب

وكـ ا بالنسـبة إلى معـو  ،بنّ الباح  خـلال هـ ا المطلـ  مـا يتعلـ  بمعـو اريـار في اللغـة والاصـطلا 
 وبالتالي تتضح ماهية خيار العي  وكما يأتي: ،العي 

 أولَا: الخيار لغة: 
، وتأتي مفـــرد  وتأتي جمع ـــا، وللمـــ كر وزن فِّعـــال  علـــ ، أو مـــن الفعـــل: خـــارو ـــرو يـو ، مـــن مـــاد  الفعـــل: خو
  (7)والمؤن  

يقال: خار الشيء واختـاره: انتقـاه، واخـترت فـلا   علـ  فـلان: فضّـلت، وخـايره ف ـاره أي كـان خـير ا 
  (6)تخيّروا لنطفنم""من ، وخيرت  بن الشيئن: فوضت إلي  اريار وفي الحدي  الشريف
 أي اطلبوا ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعد من ارب  والفجور

  (5)وقيل: هو الاسم من الاختيار، وهو: طل  خير الأمرين إمّا إمضاء البي  أو فس   
 . (4)وذكر الطريحي أنّ اريار هو: الاختيار، ويقال: هو اسم من تخيرت الشيء، والاختيار الاصطفاء 

اللغوي لل يار لا يخرج عن كون  بمعو الاختيار والاصطفاء والتفويض والترجـيح  يمنن القول أنّ المعو
  .بن شيئن أو أك ر

 ثانيًا: الخيار اصطلاحًا: 
لا يختلف المعو الاصطلاحي لل يار عن المعو اللغوي عند جمهور الفقهاء عدا الإمامية إذ هـو عبـار  

 .(3)عن: طل  خير الأمرين من إمضاء العقد أو فس   
أمّا الإمامية فقد ذكروا تعريفن لل يار، الأول ما ذكره بعض منهم وهو: عبـار  عـن ملـك إقـرار العقـد 

  (8)وازالت  بعد وقوع 
وفيـ  إشـار  إلى أنّ اريـار مـن الحقـو  دون الاحنـا  فــلا يشـمل فسـخ العقـود الجـائ   لنولـا مـن قبيــل 

 ط.الاحنا  الي لا يجوز إسقاطها ولا تسقط بالإسقا
 (9)أمّا ال اني فهو عبار  عن: ملك فسخ العقد 

 فيشمل التسلط عل  فسخ العقود اللازمة والجائ   مع ا.
أي أنــّـ  عـــا  بحيـــ  يشـــمل مطلـــ  التســـلط علـــ  فســـخ العقـــود ســـواء كانـــت مـــن قبيـــل الحـــ  القابـــل 

  .(21)قابلة للإسقاط الللإسقاط، أو من قبيل الاحنا  غير 

                                                        
 .2/147المعجم الوسيط  –+ ابراهيم مصطف  211المصبا  المنير / –ظ: الفيومي  -7
 .1/247المستدرك  –+ الحاكم النيسابوري 2/477 سنن ابن ماجة –ابن ماجة  -6
 .7/169لسان العرب  –+ ابن من ور 2/574تاج اللغة وصحا  العربية  –ظ: الجوهري  -5
 .7/182ظ: مجم  البحرين  -4
+ ابــن حجــر 2/94درر الحنـا   -+ علـي حيــدر 5/285نيـل الأوطــار  –+ الشــوكاني 1/67مغــني ااتـاج  –ظ : الشـربيني  -3

 .6/771ااتاج  تحفة –
 .8/163جواهر النلا   –+ محمد حسن النجفي 8/233راض المسائل  –ظ: الطباطبائي  -8
 .2/681ايضا  الفوائد  –+ ف ر ااققن 5/22المناس   –ظ: الانصاري  -9
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  عل  معو شامل وعا  للسـلطنة علـ  فسـخ العقـد بغـض الن ـر عـن كونـ  يمنن القول أنّ اريار يطل
 .حق ا قابلا  للإسقاط كما في العقود اللازمة أ  كان حنم ا كما في العقود الجائ  

 :ثالثًا: العيب لغة
والشـيء جعلـ  ذا عيـ  فهـو  ،أي صـار ذا عيـ  ،عـاب المتـاع :يقُال ،مصدر الفعل عابو يوعيُ  عيب ا

ـــ و علـــ  عيـــوبواســـتع ،عائـــ  عيـــ  منـــان العيـــ  وزمانـــ  وهـــو   (22) مل العيـــ  ا  ـــا وجمِّ
و
وعليـــ  ينـــون الم

 النق .
 رابعًا: العيب اصطلاحًا:

فقـــد عرفّـــ   ،إلّا ألّـــا اتفقـــت علـــ  انــّـ  نقـــ  في القيمـــة ،اختلفـــت ألفـــاظ الفقهـــاء في تعـــريفهم العيـــ 
  (21)د ذلك النوع وخلا  أغل  أفرا ،كلّ ما كان خلا  المتعار   :الإمامية لنّ 

كـلّ مـا كـان في أصـل ارلقـة فـ اد أو ":أنّ  قال عن النبي  عن آبائ   فعن الإما  الباقر
  (27)"نق  فهو عي 
 ،(26)ارروج عن المجرى الطبيعي ل اد  أو نقصان موج  لنق  المالية في عر  التجَّار :والضابطة في 

بخـلا  زاد   ،نقـ  –مـ لا   –فـ اد  إصـب  في الأمـة  ،هي ال اد  في غـير جهـة النمـالات :وال اد  هنا
 .(25)حُسنها وجماوا بلغت ما بلغت 

 ،وثقـــا  أهـــل ارـــبر  ،والبيّنـــة ،والمرجـــ  في إثبـــات العيـــ  الـــ ي يختلـــف باخـــتلا  الأ ـــان هـــو العـــر 
 لاختلا  الأزمان والبلدان.

الفطـر  السـليمة ممـا يعُـدّ بـ   قص ـا عنــد كـلّ مـا يخلـو منــ  أصـل   :لنـّ  (23)والشـافعية  (24)وعرفّـ  الحنفيـة 
 أهل اربر  

 أو يفوّت ب  عل  المشتري غرض صحيح.  ،كلّ ما ينق  العن أو القيمة  :وضابطت  عندهم هي
 النقيصة الي يقتضي العر  سلامة المبي  منها غالب ا  :أمّا الحنابلة فالعي  عندهم هو

تنق  ب  القيمة في عر  التجّار، أو نق  قيمت  عاد  نق  عن المبي  ولو م  :والضابطة عندهم هي
 .(28)في عر  التجّار ولو م تنق  عين  

                                                                                                                                            
 .176مصطلحات الفق  / –+ المشنيني 9/238هدى الطال   –ظ: المروّج  -21
 .  1/679المصبا  المنير  –+الفيومي 7/669تاج العرول –+ ال بيدي 2/251اايط  القامول –ظ: الفيروز آبادي  -22
 .23/289مه ب الاحنا   –ظ : السب واري  -21
 .21/621وسائل الشيعة  –+ الحر العاملي  274/ 1ته ي  الأحنا   –الطوسي  -27
ـــر الاحنـــا   –ظ: العلامـــة الحلـــي  -26 راض  –+ الطباطبـــائي  8/616  والبرهـــان مجمـــ  الفائـــد –+ الاردبيلـــي  1/745تحري
 .8/739المسائل 
 .23/289مه ب الاحنا   –+ السب واري 557 – 2/551تحرير المجلة  –ظ: محمد الحسن كاشف الغطاء  -25
 . 1/97تحفة الفقهاء  –+ السمر قندي 5/252فتح القدير   –ظ: النمال بن اوما   -24
 .2/284السراج الوهاج  –+ الغمراوي 7/658روضة الطالبن  –+ النووي  1/52مغني ااتاج  –ظ: الشربيني  -23
 .6/167المغني  –+ ابن قدامة  7/125كشا  القناع   –ظ: البهوتي  -28
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أو عــن ارلــ  الشــرعي نقصــا   لــ  تأثــير في  ــن  ،مــا نقــ  عــن ارلقــة الطبيعيــة :أمّــا عنــد المالنيــة ف نــّ 
 المبي  
 .(29)د  السلامة من  والضابطة في معرفت  ما كان منقصا لل من أو ل ات المبي  إذا كانت العا 

 ما نق  أو زاد عن ارلقة الطبيعية  :عندهم هو ف نّ العي   أمّا ال يديةّ 
 .(11)كلّ وصف م مو  تنق  ب  قيمة ما اتصف ب  عن قيمة جنس  السليم أو زاد   :والضابطة هي

حســ  إذ إنّ لنــل شــيء حســ  ارلقــة أو  ،وفي ضــوء مــا تقــد  يبــدو أنّ العيــ  مــن المفــاهيم العرفيــة
ويعُــدّ فقـدان ذلــك عيب ـا يوجــ  قلــّة  ،مـوازين الصــنعة  مقياس ـا طبيعيــّا أو صـناعي ا يشــارك فيـ  أغلــ  الأفـراد

  .رغبة النال عن 
وأنــّ   ،أي أنّ العيــ  ســب خ لل يــار ،وعليــ  فــ نّ خيــار العيــ  هــو مــن باب إضــافة المســبَّ   إلى ســبب 

عـنَّ م يطَّلـّ  عليـ  عنـد سلطنة مون انتقلت إلي  العن عل  فسخ العقد عند 
ُ
ظهور عي  في المعقـود عليـ  الم

فوجده  –م لا –ف ذا اشترى ش   كتابا   ،المتعاقدين في إثبات   وهو خيار شرعي لا دخل لإراد ،التعاقد
غير تا  الصفحات أو كان بعض الصفحات غير واضح النتابة كان ل  اريـار بـن إمضـاء العقـد والقبـول 

 وبن فس   وعد  الرضا ورد ال من. ،تفاوت علي بالعي  م  أخ  ال
 المطلب الثاني: أدلة ثبوت الخيار

 :وهي كالآتي ،استدل جمهور الفقهاء عل  ثبوت خيار العي  بعدّ  أدلة
 القرآن الكريم :الدليل الأول

ـنونُمو باِّ ...او ﴿:قـال تعـالى ــووالونُمو بوـيـو ــا الّـَ ِّينو آومونــُوا لاو تأووكُلـُوا أومو وــارو   عوـنو توـــرواضو أويّـُهو لوبواطِّــلِّ إِّلاَّ أونو تونُـونو ُِّ
ـنونُمو  ووجــ  الدلالــة يتم ــل في أنّ شــرط التجــار  أنو تنـون عــن تــراضو بــن الطــرفن، وأنّ العلــم   (12) ﴾.. .مِّ

وعليــ   ،فالعقــد الملتــبس بالعيــ  ُــار  عــن غــير تــراضو  ،بالعيــ  في المبيــ  منــا و للرضــا المشــروط في العقــود
ول  ردّه والاعتراض بقط  الن ر عن طريقة الردّ والإصلا  ل لك  ،لعاقد لا يل م  المعقود علي  المعي )ف نّ ا

  (11)ارلل في تنافؤ المبادلة( 
ولا يتحقــ  الرضــا إلّا بخلــوه منــ ، وبخلافــ   ،بمعــو أنّ التراضــي في العقــود يتطلــ  الســلامة مــن العيــ 

 ي بت  ل  اريار.
لّأنّ العي  شرط ل و  يـؤدي وجـوده  ؛به ه الآية عل  ثبوت خيار العي  بعيديبدو لي أنّ الاستدلال 

فهــو ركــن في العقــد يــؤدي تخلفــ  إلى جعــل العقــد  -الــوارد في الآيــة  -أمّــا التراضــي  ،إلى عــد  لــ و  العقــد
 .باطلا

                                                        
 .5/215الشر  الصغير  –+  الدردير 237بداية المجتهد / –ظ: ابن رشد  -29
 . 7/755البحر ال خار  –ظ: أحمد بن يحيى بن المرتض   -11
 .19لنساء /آية ا -12
 .1/237بداية المجتهد  –ابن رشد  -11
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 الدليل الثاني: السنة الشريفة
  :ولبيان أدلة السنة الشريفة نورد بعض منها وكما يأتي

 :منها ،(11)اسرد    هاء الامامية بعد  ر ايات  -أ لًا 
إنو كـان الشـيء  :عن الرجل يشتري ال وب أو المتاع فيجد فيـ  عيب ـا ق قـال "سُئِّلو الإما  الصاد  

ــا بعينــ  ردّه علــ  صــاحب  وأخــ  الــ من أو خــيط أو صــبج يرجــ  بنقصــان وإنو كــان ال ــوب قــد قطــ   ،قائم 
 .(16)"العي 

فاريـــار اليـــ  إنو شـــاء ردّه وإنو شـــاء  ،وعولِّـــمو المشـــتري ،خـــرج في الســـلعة عيـــ  إنو ":أنـّــ  قـــال وعنــ  
 .(15)"أو ردَّ علي  بالقيمة إرش العي  ،أخ ه

وفي ضوء ه ه الرواية ف نّ وج  الدلالة يتم ل في ثبوت اريار لنلّ من وجد فيما وق  علي  العقد عيب ا 
الفـــر  بـــن قيمـــة الصــــحيح  :وهـــو ،وأخـــ  الإرش بـــن فســـخ المعاملـــة واســـترجاع العـــوض، وبـــن إمضـــائها

ــا وقــت العقــد :والســب  في ذلــك هــو ،والمعيــ  فمــن  ،الاطــلاع علــ  عيــ  في محــل العقــد م ينــن معلوم 
ولأنّ الرضــا بالعقــد كــان علــ  أســال الســلامة مــن  ،تعاقــد علــ  شــيء ووجــده معيب ــا يحــّ  لــ  فســخ العقــد

لوــ ،العيــوب الــي م تنــن معلومــة لــ    عليهــا فقــد الــار الأســال الــ ي قــا  عليــ  الرضــا وبــ  يتحقــ  فــ ذا اطِّّ
 اريار ل  بن الفسخ أو إمضاء العقد.

 :اسرد    هاء الم اهب ا  رى بما ر ي عت عائشة -ثا يًا
ــا فأقــا  عنــده مــا شــاء الله أن يقــيم"أنّ   ف اصــم  إلى النــبي  ،ثم وجــد بــ  عيب ــا ،رجــلا ابتــاع غلام 

  (14)"ارـراج بالضـمان :فقـال رسـول الله  ،قد استغل غلامي ،ا رسول الله :فقال الرجل ،فردّه علي 
وفي ضوء ه ه الرواية يتحدد وج  الدلالة  في أنّ ما أخ ه المشـتري مـن غلـة العـن ومنافعهـا وكسـبها مبـا  

فـلا  ،لأنّ المبي  إذا هلك في يده يهلـك عليـ  وحـده دون غـيره ؛لأنّ  استح  ه ه المناف  بسب  ضمان ؛ل 
 ولا يج  علي  شيء في مقابل الانتفاع ب . ،يمن  ذلك من ردّه

 وم يتّضح وج  الدلالة عل  خيار العي .  ،يمنن القول: أنّ الرواية أجنبية عن المقا 
عًا  يه عيلابٌ لالاّ بيّنلاه للاه":النبيوبما روي عن  وفيـ  دلالـة  ،(17)"لا يحّ  لمسلم باع مت أ يه بيلاْ

 وكتمان  يعُدّ غش ا يوج  اريار.     ،شيئ ا ويعلم أنّ في  عيب ا فعلي  بيان  واضحة عل  أنّ مون باع

                                                        
 .621 – 21/741وسائل الشيعة  –ظ: الحر العاملي  -17
 .21/747وسائل الشيعة  –+ الحر العاملي  1/32من لا يحضره الفقي   –الصدو   -16
 .27/714مستدرك الوسائل  –النوري  -15
 .1/733لترم ي سنن ا –+ الترم ي  3/156سنن النسائي  –النسائي  -14
 . 1/21المستدرك عل  الصحيحن  –+الحاكم النيسابوري 1/355سنن ابن ماجة  –ابن ماجة  -13
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 قاعد   في الضرر -ثالثاً
الأصــل في دليــل هــ ا اريــار هــو قاعــد  نفــي الضــرر؛ لأنّ  :ذكــر الشــيخ محمــد الحســن كاشــف الغطــاء

وكـلّ حنـم ضـرري  ،قد  علي وهو لا يعلم ب  وم يُ  ،ل و  العقد الواق  عل  المعي  ضرر عل  المشتري م لا
 .(18)فل و  العقد عل  المعي  مرفوع  ،لا ضرر في الاسلا  :مرفوع بقاعد 

 أصالة السلامة :الدليل الثالث
 نَّ إ   :لـ ا قـال الفقهـاء ،هنالك ارتناز عُرفي عقلائي عل  أنّ المبي  ال ي يُشترى يج  أنو ينون تام ا

  (19) اطلا  العقد يتطل  سلامة العن من العي 
وهـــ ا  ،الاعتمـــاد علـــ  أصـــالة الســـلامة الـــي هـــي مـــن الأصـــول البنائيـــة التعامليـــة عنـــد النـــال)إذ يجـــ  

  (71)وم  الت لف يتحق  موضوع اريار(  ،الاعتماد يوج  صحة البي 
 ،بمعو أنّ السلامة من العي  من مقتضيات عقد المعاوضة الي اتف  عليها العقلاء عن طري  التجربة

ا بينهم في معاملاتهم وعقودهمفصارت أصلا     .ومرتن   بالأذهان في مبادلاتهم ومعاوضاتهم ، معتمد 
وعد  اشتراط  صراحة في العقد اعتماد ا  ،أي أنّ العقلاء لا يقدمون إلّا عل  ابتياع السليم من الأعيان

ون الســلامة شــرط ا تنــ –الــي م يؤخــ  فيهــا الــبراء  مــن العيــوب  –فــالعقود المطلقــة  ،علــ  أصــالة الســلامة
ّ  ،ضــمني ا في ن ــر المتعاقــدين وفي حالــة وقــوع العقــد علــ  الشــيء المعيــ  يــؤدي إلى تخلــف الشــرط ومــن ثمَّ

ا لا  ،لأنّ العي  نفس  موج  لل يار ؛وج  اريار أمّا إذا ذكُر ه ا الشـرط في مـا العقـد فينـون تأكيـد 
لأنّ طبيعـة العقـد  ؛عـاملي وبنـائهم علـ  الصـحيحفينون وجوده كعدم  بعد تحق  القصد الم ،شيئ ا مستقلا  

 وظهور العي  واننشاف  يقتضي ثبوت اريار. ،عند الأطلا  تقتضي وقوع  عل  الصحيح
 اثبات رق الخيار :المطلب الثالث

يعُـد هـ ا اريـار خيـار ا شـرعي ا ي بــت في العقـد بمجـرد وجـود العيـ  ودون تـدخل لإراد  المتعاقــدين، أي 
 ،(72) أمّــا ظهــوره فهــو طريــ  كاشــف عــن وجــوده منــ  حصــول العقــد ،ر هــو العيــ  نفســ أنّ ســب  اريــا

فهـو يتحقـ  مـن  ،والمشتري ل  اريار إنو تحققت شرائط  ،فالبائ  يضمن العي  متى توفرت شروط ضمان 
 فما من عاقل يقد  عل  ب ل مال  في مقـا  التعاقـد المجـرد عـن القيـد إلّا  ،دون الحاجة إلى شرط صريح في 

 بقصد السلامة 
 ،فـــلا يلـــ   حنمـــ  ،فمـــا م يســـلم المبيـــ  لا يلـــ   البيـــ  ،إنّ الســـلامة شـــرط في العقـــد) :قـــال الناســـاني

 ؛أنّ الســلامة في المبيــ  مطلوبــة مــن المشــتري عــاد  إلى آخــره :والــدليل علــ  أنّ الســلامة مشــروطة في العقــد
ولأنّ  م يـدف  جميـ  الـ من إلاّ ليسـلم بـ   ؛يد السلامةولا يتنامل انتفاع  الّا بق ،لأنّ غرض  الانتفاع بالمبي 

                                                        
 .2/566ظ: تحرير المجلة  -18
 5/136بـدائ  الصـنائ   –+ الناسـاني  22/291تـ كر  الفقهـاء  –+ العلامة الحلي  1/195السرائر  –ظ: ابن ادريس  -19
 .5/252ية  العناية شر  اودا –+ البابرتي 
 .23/287مه ب الاحنا   –السب واري  -71
 .2/563تحرير المجلة –+ محمد الحسن كاشف الغطاء 5/181المناس   –ظ: الانصاري  -72
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فـ ذا فاتـت المسـاوا  كـان  ،فنانـت كالمشـروطة نص ـا ،فنانت السلامة مشروطة في العقد دلالة ،جمي  المبي 
وكــ ا الســلامة مــن مقتضــيات العقــد  ،لــ  اريــار، كمــا إذا اشــترى جاريــة علــ  ألّــا بنــر فلــم يجــدها كــ لك

ــا وتحقيــ  المســاوا  في مقابلــة  ،والمعاوضــات مبناهــا علــ  المســاوا  عــاد  وحقيقــة ،عاوضــةلأنـّـ  عقــد م ؛أيض 
فــاذا م يســلم المبيــ  للمشــتري  ،فنــان اطــلا  العقــد مقتضــي ا للســلامة ،البــدل بالمبــدل والســلامة بالســلامة

ت اريـار( لأنّ المشـتري يطالبـ  بتسـليم قـدر الفائـت بالعيـ  وهـو عـاج  عـن تسـليم  في بـ ؛ي بت ل  اريـار
(71)  

أمّا إذا اشترط المتعاقـدان الصـحة في مـا العقـد فأنـّ  يفيـد التأكيـد بمعـو أنّ ذكـر هنـ ا شـرط في مـا 
ا لشــرط الســلامة لا أنو ينــون خيــار ا أخــر غــير خيــار العيــ  أي أنّ هــ ا الشــرط مــن  ،العقــد ينــون تأكيــد 

 .(77)لصحيح تحصيل الحاصل بعد تحق  قصد المتعاملن وبنائهم عل  الشيء ا
  (76)وال اهر من كلا  الفقهاء عند تعرّضهم لبح  ه ا اريار أنّ  ي بت للمشتري خاصة 

لتوقـف الانتفـاع عليـ ، وأيض ــا لأنّ  ،لأنّ المشـتري رضـي بالبيـ ، والبيـ  يقضـي سـلامة المبيــ  مـن العيـ 
تضـرر المشـتري بلـ و  مـالا ومـن ثمّ ي ،الرضا داخل في حقيقة العقد، وعند تخلف  بوجود العي  ينتفي الرضا

 فينون ل  اريار إمّا بإمضاء العقد أو فس   دفع ا للضرر.  ،يرض  ب 
إلى إثبـات اريـار لنـلّ مـن البـائ  والمشـتري إذا   فقد ذهـ  بعـض الفقهـاء ،أمّا إذا كان البي  عين ا بعن
ا  في الوقـت نفسـ  في بـت لـ  لأنّ كـلا  مـن طـرفي العقـد ينـون بائع ـا ومشـتر  ؛كان العي  في المبي  أو ال من

 . (75)اريار
 إلى ثبوت اريار للبائ  أيض ا إذا ظهر عي  ساب  في ال من  (74) وذه  الإمامية

  (73) ال من المعنو إذا خرج معيب ا يردّهُ البائ  بالعي ():قال العلامة الحلي
بالنســبة إلى الــ من،  أمّــا):إذ قــال ،ويــرى الشــيخ علــي كاشــف الغطــاء الاجمــاع علــ  ثبــوت اريــار فيــ 

 .(78)فال اهر انعقاد الإجماع علي  كالم من( 
وه ا مما لاخلا  في  بن  ،وذكر الشيخ الأنصاري أنّ  لا فر  بن ال من والم من في ثبوت ه ا اريار

 -وإنّمــا وردت في خصــوص ظهــور العيــ  في المبيــ  ،ولا يعُــترض عليــ  بانّ الــرواات م تتعــرض لــ  ،الفقهــاء

                                                        
 .5/136بدائ  الصنائ   -71
 .181/ 5المناس   –+ الأنصاري 8/788جواهر النلا   –ظ: محمد حسن النجفي  -77
+ 1/51مغــني ااتــاج  –+الشــربيني 5/252العنايــة شــر  اودايــة  –+ البــابرتي  5/136بــدائ  الصــنائ   –ظ : الناســاني  -76
 .1/231بداية المجتهد  –ابن رشد 
 .8/245المصنف  –ظ : عبد الرزا  بن اوما   -75
 –+ محمــد حســن النجفــي 256شــر  اريــارات / –+ علــي كاشــف الغطــاء 1/79قواعــد الاحنــا   –ظ: العلامــة الحلــي  -74

 . 1/111احنا  المعاملات  –+محمد تقي المدرسي 23/289مه ب الاحنا   –+ السب واري 8/789جواهر النلا  
 .5/288+مختلف الشيعة 22/263ت كر  الفقهاء  -73
 .256شر  اريارات / -78
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 :فـيمنن القـول   -ولـيس ثبـوت أصـل اريـار ،الرواات م تتعرّض لعد  الفر  بن البـائ  والمشـتري أي أنّ 
ا   (79)فين ر في  العي  بخلا  النقد  ،والم من متاع ا ،أنّ الغال  كون ال من نقد 

في المقا   وإنو كانت الأخبار الوارد  ،بينما يرى السيد اروئي لنّ  لا مان  من التعدي إلى البائ  ايض ا
الّا أنّ المفهو  والمسـتفاد منهـا حسـ  التفـاهم العـرفي عـد  اختصاصـها بـ ، وانمـا ثبـت لـ   ،تخت  بالمشتري

 .(61)ولأجل ذلك يراه العر  ثابت ا للبائ  أيض ا حس  المتفاهم العرفي ،بوصف  أحد طرفي المعاملة
وعلـ  ارتنـاز كـلّ مـن  ،قاعـد  نفـي الضـرروعلي  يمنن أنو يقال ب بوت اريار للبائ  أيض ـا اسـتناد ا الى 

أو  ،أمّا الأخبار فيمنن حملها عل  مطل  العوض ،المتعاملن في اشتراط  للصحة فيما ينتقل إلي  من المال
 .ألّا وردت عل  نحو الم ال والغال 

 عموم الخيار لغير البيع
داه إلى غــيره مــن المعاوضــات وإنّمــا يتعــ ،ي هــر أنّ فقهائنــا متفقــون علــ  عــد  اختصــاص اريــار بالبيــ 

لارتنــاز كــلّ مــن المتعــاملن علــ  اشــتراط وصــف الصــحة فيمــا ينتقــل إليــ  ولقاعــد  نفــي  ،الماليــة الأخــرى
  ،فقد ذكر الحنفية  أنّ اريار ي بت في كلّ عقد ينفسخ بالرد وينـون مضـمو   بنفسـ  لا بمـا يقابلـ  ،الضرر

وبـــدل  ،والمهـــر ،وبـــدل الصـــلح عـــن د  العمـــد ،عـــن المـــال والصـــلح ،والقســـمة ،والإجـــار  ،كـــالبي  والشـــراء
 .(62)ارل 

 :في حن يرى المالنية أنّ العقد ينقسم عل  ثلاثة اقسا 
 فه ه ي بت فيها الرد بالعي . ،والننا  ،كالبي   ،العقود الم تصة بالعوض الأول:
والصــدقة،  ،ة لغــير ال ــوابالعقــود الــي لــيس المقصــود منهــا المعاوضــة، وهـي عقــود المنارمــة كاوبــ ال ـاني:

  .فه ه لا ي بت في  حنم الرد بالعي 
لا خيار للموهوب ل  بـرد  ،كاوبة بقصد العوض  ،العقود الي جمعت قصد المنارمة والمعاوضة ال ال :

 ،وه ا ينافي الرد بالعي  ،لألّا عقود جرت العاد  لنو ينون العوض فيها أك ر من قيمة الموهوب ،العي 
 .(61)  ذلك المسامحة والمنايسةلأنّ مقتض

ــــ  أقســــا  البيــــ  وعــــد  اختصاصــــ  بــــ  ــــة إثبــــات اريــــار في جمي وانمــــا يشــــمل كــــل   ،بينمــــا يــــرى الإمامي
لأنّ ذكـر البيـ  في الـرواات مـن باب الم ـال، واسـتناد ا  ،المعاوضات من صلح أو إجار  أو مهر وغـير ذلـك

 .(67)والتعهد الضمني  ،وقاعد  نفي الضرر ،لسير  العقلاء

                                                        
 .5/182ظ: المناس   -79
 .6/273التنقيح في شر  المناس   –ظ : الغروي  -61
 .7/44الفتاوى اوندية  –+ الشيخ ن ا  الدين 6/32رد ااتار  -ابدين +ابن ع5/133بدائ  الصنائ   –ظ: الناساني  -62
 .288المنتق  / –+ الباجي 1/231بداية المجتهد  –ظ: ابن رشد  -61
 –+ محمـــد حســـن النجفـــي 6/296جـــام  المقاصـــد  –+ ااقـــ  النركـــي 7/184مســـالك الأفهـــا   –ظ: الشـــهيد ال ـــاني  -67

التنقـيح في شـر   –+ الغـروي 23/288مهـ ب الاحنـا   –+ السـب واري  5/181ناس  الم –+ الأنصاري 8/783جواهر النلا  
 .6/278المناس  
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 وقت ثبوت خيار العيب
 تا   ،وذكروا في كلّ ذلك قولن ،تباينت أقوال الفقهاء في وقت ثبوت 

أنّ ثبـــوت  (63)وال اهريـــة  (64)والحنابلـــة  (65)والحنفيـــة  (66)مشـــهور فقهـــاء الإماميـــة  يـــرى :القـــول ألأول
ثبُـــت لـــدف  الغـــ   ولأنــّـ  ،لإطـــلا  النصـــوص الـــوارد  في إثبـــات هـــ ا اريـــار ؛خيـــار العيـــ  علـــ  التراخـــي

 والتدليس والضرر عن صاح  اريار 
فمن علم بالعي  وأخّر الرد لا يسقط خياره مهمـا طـال الوقـت، مـا م يوجـد منـ  مـا يـدل علـ  الرضـا 

كما   ،بشرط أنو لا يمتد التراخي إلى أمد طويل يتضرر في  البائ  إذا اختار المشتري رد العن لعيبها ،بالعقد
 حتى لا يتضرر البائ  من تأخير الرد. ؛أو حبس أو غير ذلك لو كان لع ر من مرض

إلى  (52)وبعض متأخريهم  (51)وبعض قدماء الإمامية   (69)والشافعية  (68) القول ال اني: ذه  المالنية
لأنّ الأصـل في  ؛وبخلافـ  يبطـل خيـاره ،فمن علم بالعي  فل  ردّ المبي  فـور ا ،ثبوت خيار العي  عل  الفور

 و  واريار شُرعّ  لدف   الضرر عن المشتريالعقود الل  
وزاد المالنية عل  ه ا بإعطائهم المشتري مهلة يو  أو يـومن لـيرد فيهـا المبيـ ، فـ نو زادت كـان متراخي ـا 

أمّـا لـو كـان تأخـره عـن عـ ر فـلا  ،لأنّ سـنوت  خـلال هـ ه المـد  رضـ   منـ  بالمبيـ  ،وسقط حق  في اريار
  .يسقط خياره

 ب : شرائط ثبوت الخيارالمطلب الرا

 :هي ،يشترط في العي  ال ي ي بت ب  خيار العي  عدّ  شروط
 أنْ يكون العيب مؤثرًا  :الشرط الأول

أي أنو ينون العي  موجب ا لنقصان ال من في عر  التجّار نقصا   فاحش ا لا يتسـامح في م لـ  عـاد ، 
ومــن ثمّ لا  ،ولا ينــون موجب ــا لضـمان البــائ  ،عتــدّ بـ أمّـا إذا كــان عيب ــا يتسـامح بم لــ  عــاد  فـلا يــؤثر، ولا يُ 

فقد ورد عن الإمامية أنّ الضابط في العي  ما كان نقص ا أو زاد  في العن تؤدي  ،يؤدي إلى ثبوت اريار
لأنّ العيــ  موضــوع خــارجي يرجــ  في تحديــد معنــاه والمفهــو  منــ  إلى  ؛إلى نقصــان الماليــة في عــر  التجــار

 .(51)بر  واختلا  الازمان والبلدان العر  وأهل ار

                                                        
 . 235شر  اريارات/ –+ علي كاشف الغطاء 22/211ت كر  الفقهاء  –ظ: العلامة الحلي  -66
 .4/62البحر الرائ  –+ ابن نجيم 5/5رد ااتار  –ظ: ابن عابدين  -65
 .6/614الإنصا  –+ المرداوي 6/219المغني –ظ: ابن قدامة  -64
 .8/211اال  –ظ: ابن ح    -63
 .7/44الشر  الصغير  –+  الدردير 1/31بداية المجتهد –ظ: ابن رشد  -68
 .1/54مغني ااتاج –+ الشربيني 2/186المه ب –ظ: الشيرازي  -69
 .154الوسيلة/ –+ ابن حم   111غنية الن وع/ –ظ: ابن زهر   -51
 .23/122مه ب الاحنا  –ي ظ: السب وار  -52
 –+ محمــد جـواد العــاملي 1/745تحريـر الاحنـا   –+ العلامـة الحلــي 145الجـام  للشــرائ  / –ظ: يحـيى بـن ســعيد الحلـي  -51

 .5/754المناس   –+ الانصاري 8/611جواهر النلا   –+ محمد حسن النجفي 26/757مفتا  النرامة 
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ويوبـ لون المـال بإزائـ ،  ،وذكُر أنّ كلّ وصف قائم بالشيء ويراه العر  والعقـلاء أنّ لـ  دخـلا  في ماليتـ 
فــ اد  إصـب  واحــد مــ لا  في  ،فهـي الــ اد  في غــير جهـة النمــالات :ينـون فقــده ونقصــ  عيب ـا، أمّــا الــ اد 

زاد  حسنها وجماوا بالغة ما بلغت فيتحصَّل أنّ المراد من النق  و ال اد  بخلا   ،العبد أو الأوموة نق 
اذ رُبَّ شيء ينون عيب ا في نفس  ولا يوج   ،ما كان موجب ا لنق  المالية والأغراض النوعية المعاملية :هو

وقـد ينـون  ، نفسـ ورُبَّ شيء يوج  نقص ا في المالية والغرض المعاملي ولا ينون عيب ا في ،نقص ا في المالية
في تلـف المعيـ  والصـحيح بحسـ  الأزمنـة  ،أو في بلـد دون بلـد ،عيب ا عنـد بعـض الأشـ اص دون بعـض

 . (57)وفي كلّ ه ه الموارد يرج  في  إلى ثقات أهل اربر   ،والأمننة والأش اص
قـ  العـن أ  ما أوج  نقصا   في القيمة في عـر  التجـار سـواء ن :ويرى الحنفية أنّ العي  المؤثر هو

لأنّ ال من ال ي اشترى ب  قد ينون أقل من قيمت  بحي  لا يؤدي  ؛ال من :والمراد بالقيمة هي ،م ينقصها
ــا في الــ من في عــر  التجــار فهــو عيــ  ،نقصــالا بالعيــ  إلى نقصــان الــ من ومــا  ،فنــلّ مــا يوجــ  نقص 

أو مـا  ،واوشـم في الأواني ،الحيـوانيوج  نقص ا في العن من حي  المشاهد  والعيان كالشنل في أطرا  
فـ نو عـدّوه عيب ـا كـان عيب ـا  ،ومـا لا يوجـ  نقص ـا فيهـا يعـدّ فيـ  عـر  النـال ،يوج  نقص ا في مناف  العـن

 . (56)فالمرج  إلى أهل اربر  وهم التجار وأرباب الصنائ   ،والاّ فلا
 من: وقسموا العقود بحس  النق  ال ي يوج  الضمان عل  البائ  عل  قس

الي تنفسخ بالرد: وهي الـي يـؤثر فيهـا نقصـان الـ من المترتـ  علـ  العيـ  سـواء   القسم الأول: العقود
  .وتنون مضمونة بما يقابلها كالبي  ،كان يسير ا أ  فاحش ا

 وهـ ه تنــون ،القسـم ال ـاني: العقـود الــي لا تنفسـخ بالـرد: وهــي الـي لا يـؤثر فيهـا إلّا العيــ  الفـاح 
فهـو يـُردّ بالعيـ  اليسـير إذا كـان مــن  ،وخـرج مـن ذلــك المهـر ،وبـدل ارلـ  ،كالقصـاص  ،فسـهامضـمونة بن

لنو يقومــــ  مقــــوّ   -والحــــد الفاصــــل في العيــــ : أنّ مــــا يــــدخل تحــــت تقــــو  المقــــومن  ،المنيــــل أو المــــوزون
تحـت  ومـا لا يـدخل ،فهـو يسـير -ويقوِّمـ  آخـر مـ  هـ ا العيـ  للـف  ،وم  العي  لقل ،صحيح ا للف
 .(55)فهو فاح   -أو لقل من ه ا  ،لنو يتفقا عل  تقويم  صحيح ا للف -تقو  المقومن 

أو يفُــوّت بــ  غــرض  ،أو العــن ،ويــرى الشــافعية أنّ العيــ  الموجــ  لل يــار هــو: مــا نقصــت بــ  القيمــة
بعـــض لأنّ  ،وعـــد  الإعتمـــاد علـــ  عـــر  التجـــار ،صـــحيح  اذا كـــان الغالـــ  عـــد  وجـــوده في هـــ ا ااـــل

كمـن   ،العيوب لا ينق   نهـا وإنو كـان وجودهـا في المبيـ  يجعلـ  غـير صـاو لـبعض وصـالح ا للـبعض الآخـر
ف نّ ذلــك يعــدّ عيب ــا وإنو م يترتــ  ،فــلا تصــلح لمــن اشــتراها لغــرض الأضــحية ،يشــتري شــا  مقطوعــة الاذن

ذلـك للاحـتراز عـن نقـ   و  ؛ول ا اشترطوا فوات غرض صحيح في المبي  ،بخلا  غيره ،علي  نق  قيمتها
 . (54)كه ا 

                                                        
 .23/289مه ب الاحنا   –+ السب واري 6/726التنقيح في شر  المناس   –ظ: الغروي  -57
 . 5/252فتح القدير –بن اوما  لنمال + ا6/36رد ااتار  –+ ابن عابدين 5/136بدائ  الصنائ   –: الناساني ظ -56
جـــام  الفصـــولن  -+ ابـــن  اونـــة 7/33رد ااتـــار  –+ ابـــن عابـــدين 7/44الفتـــاوى اونديـــة  –ظ: الشـــيخ ن ـــا  الـــدين  -55

2/151. 
 .1/52مغني ااتاج  –+ الشربيني 21/221تنملة المجموع  –+ السبني 2/581المه ب  –ظ: الشيرازي  -54
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فما يعدّه العر  عيب ا ف نّ  يستوج  اريار وإنو م تنق  ب  قيمة  ،بعر  التجار  بينما لسّك الحنابلة
لأنّ المبي  إنماّ صار محـلا  للعقـد لأنـّ   ؛أي أنّ العر  يوج  سلامة المبي  عن هن ا نقيصة ،المبي  أو عين 
ا فيها ينون عيب ا فما يوج  نقص   ،صفة المالية

(53) . 
 ،كالعور  ،ل لك يسمون  بخيار النقيصة ،النق  سواء في العن أو ال من :وذكر المالنية  أنّ العي  هو

ومــا  ،والإبا  ،وشــرب ارمــر ،أو الســرقة ،ممــا يــؤدي إلى نقصــان في العــن ،وقطــ  اليــد أو الرجــل ،والعمــ 
فيــأ   ،أو تنــون مشــهور  بعــوافر الجــان ،الــدار شــؤم ا ويلحــ  بــ  كــون ،ف نـّـ  يــؤدي إلى نقــ  الــ من ،شــاب 

 .(58)فيب س  ن  فيُعدّ عيب ا  ،وتقل الرغبة في  ،فه ا مما ينفر النال من  ،العيال والأولاد السنن في 
ومما تقد  يمنن القول إنّ العي  المؤثر هو: العي  ال ي يؤدي إلى نقصـان الـ من أو القيمـة في عـر  

 ومن ثموَّ ثبوت اريار وضمان العي  من قبل البائ .  ،ة في كلّ ُار  أوصنعةأهل اربر  والدراي
 الشرط الثاني: أن يكون العيب قديمًا 
 وللعلماء في تفسير العي  القد  آراء عدّ :

سواء حـد  قبـل العقـد أو  ،فيرى الإمامية  أنّ العي  يعُد قديم ا إذا كان موجود ا في العن قبل قبضها
أو في زمان خيار المشتري،  ،حنم العي  الحاد  قبل العقد كحنم العي  الحاد  بعد العقد لأنّ  ؛بعده

ففــي جميــ  هــ ه  ،وخيــار الحيــوان ،وخيــار الشــرط ،خيــار المجلــس :أو في زمــان أحــد اريــارات ال لاثــة وهــي
 (59)الموارد ينون العي  مضمو   عل  البائ  عل  الرغم من حدوث  بعد التسليم 

   ذلك الرواات:والدليل عل
أنّ الضــمان في أي  (41)"كـلّ مبيـ  تلـف قبـل قبضـ  فهـومن مـال بائعـ ":قولـ  عنـ  مـا روي  :منهـا

وذكـر التلـف مـن باب الم ـال لنـل مـا يصـلح أن ينـون الضـمان فيـ  علـ   ،ه ه المعاملة ينون عل  البـائ 
 فيشمل محل البح   ،البائ 

عــن الرجــل يشــتري الدابــة أو  لت أبا عبــد الله ســأ"ومنهــا: مــا روي عــن عبــد الله بــن ســنان قــال:
علـ  موـن ضـمان ذلـكق  ،فيمـوت العبـد أو الدابـة أو يحـد  فيـ  حـد  ،العبد، ويشترط إلى يو  أو يومن

ويصـير المبيـ  للمشـتري شوـروط البـائ  أو م يشـترط  ،: عل  البـائ  حـتى ينقضـي الشـرط ثلاثـة أا فقال 
م ـــا معـــدود   فهلـــك في يـــد المشـــتري فهـــو مـــن مـــال البـــائ "وإنو كـــان بينهمـــا شـــرط أا :وقـــال 

إذ  ،(42)
 ،يستفاد من ظاهرها أنّ المعاملة الي م تتم بالقبض أو مضي زمان اريار ينـون فيهـا الضـمان علـ  البـائ 

                                                        
 .6/225المغني  –+ ابن قدامة 7/125كشا  القناع   –ظ: البهوتي  -53
 .1/236بداية المجتهد  –+ ابن رشد 5/213شر  اررشي  –+ اررشي 288المنتق   / –ظ: الباجي  -58
المهـ ب البـارع  –+ ابـن فهـد الحلـي 7/729الروضة البهية  –+ الشهيد ال اني 2/687كشف الرموز   – ظ: الفاضل الآي -59

 –+ محمــد الحســن كاشــف الغطــاء 4/181المناســ   –+ الانصـاري 2/635كفايــة الاحنــا    –+ السـيد محمــد الســب واري 1/623
 .2/564تحرير المجلة 
 .1/637مستدرك الوسائل  –النوري  -41
وســــائل الشــــيعة  –+ الحــــر العــــاملي 1/215تهــــ ي  الاحنــــا   –+ الطوســــي 2/43مــــن لا يحضــــره الفقيــــ   –الصــــدو   -42

21/751  . 
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فلو حد  التلف أو النق  قبلهما فنأن  حد  قبل إنشاء البي  في كون ارسار  عل  المالك قبل العقد 
وورود  ،أي حـــدو  التلـــف أو الـــنق  في ملـــك البـــائ  ،والضـــمان هنـــا هـــو ضـــمان المعاوضـــة ،وهـــو البـــائ 
  (41) ارسار  علي 

ولأجلــ  يت ــيرَّ المشــتري بــن الفســخ  -أي أنّ العيــ  الســاب  كمــا ينــون علــ  عهــد  البــائ  وضــمان  
المشـتري أو  سـواء أكـان قبـل قـبض ،فنـ ا مـا يحـد  مـن عيـ  بعـد البيـ  -وبن الإمضاء م  أخ  الإرش

لأنــّ  لا يعــد عيب ــا الا في مــوارد أربعــة يطلــ  عليهــا أحــدا   ،ومــا عــدا ذلــك لا خيــار ،قبــل انقضــاء خيــاره
ف لّا عيوب توج  اريار للمشـتري لـو حـدثت الى سـنة  ،والقرن ،والبـوروص ،والج ا  ،الجنون :وهي ،السنة

اريـار  :يقول ما  ابن الحسن الرِّضا  عت الا":لما روي عن علي بن أسباط قال ،(47)من يو  العقد 
ومــا  :قلــت ،وأحــدا  الســنة تــرد بعــد الســنة ،وفي غــير الحيــوان أنو يتفرقــا ،في الحيــوان ثلاثــة أاّ  للمشــتري
فمن اشـترى فحـد  فيـ  هـ ه الاحـدا  فـالحنم  ،والقرن ،والبرص ،والج ا  ،أحدا  السنةق قال: الجنون

  (46)"من يو  اشتراه أنو يردّ عل  صاحب  إلى لا  السنة
 .(45)"والقرن ،والبرص ،والج ا  ،الجنون :في أربعة أشياء خيار سنة":قال وعن  

أي ألّا غير مشروطة بما  ،وي هر من ه ه النصوص أنّ اريار ي بت للمشتري إذا ظهرت ه ه العيوب
  .سنة من يو  العقد أو حدثت إلى مضي ،أو حصلت في ال لاثة أا  الأولى ،إذا كانت سابقة عل  العقد

ما كان ثابت ـا في المبيـ  عنـد البـائ  وحـادثا  قبـل التسـليم سـواء  :ويرى باقي الفقهاء أنّ العي  القد  هو
ف ذا وجد المشـتري عيب ـا قـديم ا في السـلعة وكـان العقـد مطلق ـا مـن الـبراء  وذكـر  ،حد  حن العقد أو بعده

أمّـا إذا تعـ َّر  ،المشتري فهو مخيرَّ بـن الـرد وبـن الإمسـاك أو ذكرت العيوب وليس منها ما وجده ،العيوب
 . (44)الرد فيرج  عل  البائ  بإرش العي  

 حكم العيب ال ديم
فلـو اشـترى شـ   مـن آخـر سـلعة وقبضـها وبعـد أاّ   ،اختلف الفقهاء في حنم الرد بالعيـ  القـد 

 وقت البي   حد  بها عي  عنده وتبن ل  أنّ فيها عيب ا قديم ا م يعلم 
إلى عـــد  جـــواز ردّ المبيـــ  قهـــر ا ولـــ  إرش العيـــ   (49)وال اهريـــة (48)والشـــافعية (43)فقـــد ذهـــ  الحنفيـــة  
 ولا ي ال الضرر بالضرر.  ،لأنّ ب  ضرر ا عل  البائ  ؛القد 

                                                        
 . 21/224هدى الطال   –+ المروّج 294/ 23مه ب الاحنا   –ظ: السب واري  -41
 –ال ـــاني + الشـــهيد 22/111تـــ كر  الفقهـــاء  –+ العلامـــة الحلـــي 144الجـــام  للشـــرائ  / –ظ: يحـــيى بـــن ســـعيد الحلـــي  -47

 /4المناس   –+ الانصاري 7/715مسالك الافها  
 .21/621وسائل الشيعة  –+ الحر العاملي 5/124النافي  –النليني  -46
 .21/621وسائل الشيعة  –+ الحر العاملي 2/165ارصال  –الصدو   -45
 .6/225المغني –دامة +ابن ق1/52مغني ااتاج  –+ الشربيني 7/44الفتاوى اوندية  –ظ: الشيخ ن ا  الدين 44
 .5/135بدائ  الصنائ   –+ الناساني 5/232فتح القدير  –ظ: النمال بن اوما   -43
 .21/766تنملة المجموع  –+ السبني 7/681روضة الطالبن  –ظ: النووي  -48
 . 8/786اال   –ابن ح    -49
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 إلى أنّ المشــتري مُخــيرَّ بــن فســخ العقــد والإمضــاء وأخــ  الإرش؛ لأنّ  (32)والمالنيــة  (31)وذهـ  الحنابلــة 
المبيــ  معيــ  قبــل شــرائ ِّ ثم حصــل بــ  عيــ  جديــد فهــو باريــار إنو شــاء ردّه وإنو شــاء أخــ  إرش العيــ  

  .القد 
والبـائ  قـد دلـّس  ،لأنّ العيبـن القـد  والحـاد  قـد تسـاوا في ال هـور ،وال اهر أنّ القول ال ـاني أقـرب

دّ كـان جـائ  ا قبـل حـدو  العيـ  ال ـاني وكـ لك الـر  ،فنـان رعايـة جانبـ  أولى ،والمشـتري م يـدلِّس ،بالعي 
 .فلا ي ول الا بدليل

 حكم أحداث السنة 
تعلـ  ضـمان المبيـ   :وفسّـروها بــ ،أمّا بالنسبة إلى أحدا  السنة فقد ذه  المالنية إلى القول بالعهـد 

ل ومــ   لنــن إنو ســلم في مــد  العهــد  علــم ،فــالبي  في تلــك المــد  لاز  لا خيــار فيــ  ،بالبــائ  في زمــن معــن
 .وإنو أصاب  نق  ثبت خيار المشتري كالعي  القد  ،المتبايعان

  :والعهد  عل  قسمن
 وهي عهد  الإسلا  من درك المبي  عن عي  أو استحقا  وهي عل  متولي العقد. ،عامة الاولى:
 وتنقسم إلى قسمن: ،وهي عهد  الرقي  ،خاصة ال انية:

 لأنّ  يُـرودُّ فيها بنلّ حاد . ؛قليلة ال مان ك ير  الضمان :وهي ،أي ثلاثة أا  ،عهد  ثلاثة – 2
 ،وهـي: الجنـون ،إذ الردُّ فيهـا بعيـوب ثلاثـة فقـط ،وهي: طويلة ال مان قليلة الضمان ،عهد  سنة – 1
  .والبرص ،والج ا 

   أو في وصــف ،أو في بدنــ  كعمــ  ،أو ســرقة ،كــ    ،فعهــد  ال لاثــة يـــُرودُّ فيهــا كــلّ عيــ  حــاد  في دينــ 
 .(31)أو إبا  ،أوصرع ،كجنون

وأمــا إذا  حــد  بالمبيــ  مــن العيــوب بعــد عقــد البيــ  فــلا يجــ  بــ  الرجــوع الّا أنو ينــون الحــاد  مــن 
وقـــد انفـــرد مالـــك  ،أو برص ـــا في عهـــد  الســـنة ،أو جـــ ام ا ،أو جنـــو    ،العيـــوب في الرقيـــ  في عهـــد  ال لاثـــة
اب الرقي  في ثلاثة أا  بعد المبي  مـن إبا  أو عيـ  أو أي أنّ ما أص ،بالقول بالعهد  دون سائر الفقهاء

أما إذا انقضت ال لاثة الأا  فلا ضمان عل  البائ  إلّا إذا كان  ،موت أو غير ذلك فهو من ضمان البائ 
فــ نّ هــ ه الأمــراض ال لاثــة إنو أصــاب شــيء منهــا المبيــ  قبــل انقضــاء  ،والــبرص ،والجــ ا  ،مــن قبيــل الجنــون
  (37)لبي  كان ل  الرد ب لك سنة من حن ا

 الجهــني أنّ رســول الله عــن عقبــة بــن عــامر  ،واســتدلوا علــ  رأيهــم بمــا روي عــن الحســن البصــري
 عهد  الرقي  ثلا  ليال"":قال

                                                        
 .6/225المغني  –+ ابن قدامة 7/124كشا  القناع   –ظ: البهوتي  -31
 .5/112نيل الاوطار  –+ الشوكاني 1/156المقدمات الممهدات  –ابن رشد  ظ: -32
 . 1/235بداية المجتهد  –+ ابن رشد 71/297الشر  الصغير  -ظ: الدردير  -31
 .1/156المقدمات الممهدات  –ظ: ابن رشد  -37
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  (36)"عهد  الرقي  ثلا "وفي رواية أخرى:
الرقيـــ  بعهـــد   وبعمـــل أهـــل المدينـــة وإجمـــاعهم، وأنّ الـــولا  بالمدينـــة في ال مـــان الأوّل كـــانوا يقضـــون في

والبرص إنو ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أنو يحول علي  الحول فيرد عل   ،والج ا  ،من الجنون ،السنة
 .(35)ويقضون في عهد  الرقي  ب لا  ليال ،البائ 

فيما إذا ظهرت هـ ه الأمـراض في  –عدا أي حنيفة وأي يوسف   –ووافقهم فقهاء الم اه  الأخرى 
 ،ونقُــل عــن محمــد بــن الحســن أنــّ  قــال: للمــرأ  حــ  الفســخ بعيــوب ثلاثــة ،ل بمقصــد الــ واجالــ وج لألّــا تخــ

ولا يقُتصــر عليهـــا بـــل  ،لأنّ المــرأ  لا تطيـــ  البقــاء مـــ  زوج فيــ  أحـــدها ،والـــبرص ،والجــ ا  ،الجنـــون :وهــي
 . (34)تشمل كل عي  تتضرر ب  

 ،لنّ العيــ  قــد ظهــر في يــد المشــتري :ولنــنّهم اعترضــوا علــ  مســألة العهــد  وأحــدا  الســنة وأدلتّهــا
لأنّ  ،ثمّ إنّ ه ه الاقوال مخالفة للأصول ،فلا ي بت في  اريار م ل أيّ مبي  ،ويجوز أنو ينون حادثا  عنده

فالت صي  في  ،المسلمن مجمعون عل  أنّ كلّ حد  يحصل في المبي  بعد قبض  فهو من ضمان المشتري
 لأنّ ه ه الرواات م ت بت عندهم  ،وه ا غير موجود ،ون بدليل ثابتم ل ه ا الأصل المتقرِّر إنّما ين

ليس في العهد  حدي  صحيح، والحسنُ م يل و  :قال الاما  أحمد ،وحدي هم لا ي بت):قال ابن قدامة
  .(33)وإنّما النق  بما ظهر لا بما كمن( ،والداء النامن لا عبر  ب  ،وإجماع أهل المدينة ليس بحجة ،عقبة

 -هنا يبدو لي أنّ القول ب بوت اريار بالنسـبة إلى أحـدا  السـنة والعيـوب الـي ت هـر في الرقيـ   ومن
هي الأقوى؛ استناد ا للرواات الـي عضّـدت هـ ه  -سواء قلنا بالأربعة كالإمامية أ  قلنا بال لاثة كالمالنية 

 ه العيوب منها ما ي هـر في فصـل وأيض ا إنّ ه ،وعمول الفقهاء بها ،الأقوال إذا جمعت م  بعضها البعض
  .من فصول السنة  دون فصل آخر بحس  العاد  من حصول ذلك الداء في فصل دون آخر

 الشرط الثالث: أن لا يكون عالًما بالعيب  
ــا بوجــود العيــ   ،اتفــ  الفقهــاء علــ  أنّ جهــل المشــتري بالعيــ  شــرط ل بــوت اريــار

 
لنو لا ينــون عالم

ف ذا تعاقد وهو عام بالعي  أو رضي ب  بعد  ،وأنو لا يرض  ب  بعده ،قبل القبض أو ،أو حين  ،قبل العقد
ا بالعي    -العقد 

 
 (38)سقط خياره  -كما لو تسلم  عالم

  (39)لأنّ إقدام  مع  رض   من  ب ():قال الشيخ محمد حسن النجفي
  (81)(رعند العلم لا خيا):وقال السبني

                                                        
 .  6/291شر  ال رقاني  –+ ال رقاني 1/166سنن اي داود  –ابو داود  -36
 . 1/234بداية المجتهد  –+ ابن رشد 7/297الشر  الصغير  -ظ: الدردير  -35
االـ   –+ ابـن حـ   6/224المغـني  –+ ابن قدامة 1/214المجموع  –+ النووي 5/135بدائ  الصنائ   –ظ: الناساني  -34

8/786. 
 .6/161المغني  -33
تحفـة  –+ ابـن حجـر 231ت /شـر  اريـارا –+ علـي كاشـف الغطـاء 8/791جواهر النلا   –ظ: محمد حسن النجفي  -38
 .8/786اال   –+ ابن ح   7/731روضة الطالبن  –+ النووي 1/271بداية المجتهد  –+ ابن رشد 6/252ااتاج 

 . 8/789جواهر النلا   -39
 .21/224تنملة المجموع  -81
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وكـ لك إذا م يعلـم بالعيـ  عنـد العقـد  ،بالعي  دلالة عل  رضـاهأي أنّ إقدام  عل  الشراء م  العلم 
لأنّ  ؛فقبض  للمبي  م  علم  بالعي  وتصرف  في  تصرّ  المـلاك دليـل علـ  رضـاه ،ثم علم ب  عند القبض

كمـا يحـد  في زماننـا  مـن أنّ   ،فنـان العلـم عنـد القـبض كـالعلم عنـد التعاقـد ،لا  الصفقة متعلِّّ  بالقبض
ولأجل ذلك  ،عة ربّما يق  فاصل زمني بن العقد علي  و تسليمها وإقباضها ويحد  فيها العي بعض الأمت

يقـــو  التجّـــار اليـــو  بعقـــد التـــأمن مـــ  الشـــركات التأمينيـــة لضـــمان ارســـار  الـــوارد  علـــ  المبيـــ  بـــن العقـــد 
مــن غــير فــر  بــن  ،ومــا هــ ا الّا لأنّ بعــض المبيعــات في معــرض التلــف والتعيّــ  في تلــك الفــتر  ،والقــبض

 .واريار للمشتري ،وعلي  ينون الضمان عل  البائ  ،العصر الحاضر والعصور الماضية
  (82)وأيض ا عدّوا أنّ علم المشتري بالعي  مسقط ا لل يار والإرش 

لأنّ  ،العلــم بالعيــ  قبــل العقــد يســقط الــرد والإرش بــلا خــلا  ولا إشــنال :قــال الشــيخ الانصــاري
  (81)ت م  الجهل اريار إنّما ثب

 ،فـلا وجـ  لجعـل اريـار لـُ  بعـد ذلـك ،لنّ  هـو الـ ي أقـد  علـ  تضـرُّره :وعلّل السيد السب واري ذلك
فلــو أقــد  المشــتري العــام بالعيــ  علــ  شــراء الشــيء المعيــوب مــن البــائ  مــ  علمــ  بــ  ثم ردّهُ وألــ   البــائ  

ويسـتننرون منـ  إل امـ  البـائ  بالقبـول  ،ن لـ  حـ  الـردبالقبول ف نّ العُر  وبناء النال في معـاملاتهم لا يـرو 
(87)  

  (86) (العلم بالعي  عند البي  أو القبض مُسقط للرد والإرش):وقال ابن اوما 
ـا  ؛إنّ موـن اشـترى معيب ـا يعلـم عيبـ  لا خيـار لـ ):وعلل  ابن قدامة ذلـك بقولـ 

 
لأنّ بـ ل الـ من فيـ  عالم

 .(85) ي (راضي ا ب  عوض ا أشب  ما لا عي  ف
إذ  ،وأمــا مــ  علمــ  فــلا خيــار لــ  ،وي هـر ممــا تقــد  أنّ عــد  علــم المشــتري بالعيــ  شــرط ل بــوت اريــار
فلمـا م يفعـل وقـبض فـ لك رض ـ   ،المفروض أنو يمتن  عن القبض عند علمـ  بالعيـ  ليبقـ  لـ  حـ  اريـار

  .من  بالمبي 
 المطلب الخامس: التخيير بين الفس  والإرش

ولنـن هـ ا اريـار يمتـاز مـن غـيره مـن اريـارات  ،اريـارات الت يـير بـن الـرد والإمسـاك الأصل في عامـة
لأنــّ  حــ  أثبتــ  الشــارع ولا حاجــة إلى اشــتراط   ،لنــّ  إذا تحقّقــت شــروط  ثبــت في العقــد مــن غــير اشــتراط 

 -بالعـن  أو إمضـائ  والاحتفـاظ ،وكان لصاحب  الح  في فسخ العقد واسترداد ال من ال ي دفعـ  ،صراحة

                                                        
+ 6/141غــني الم –+ ابــن قدامــة 8/791جــواهر النــلا   –+ محمــد حسســن النجفــي 1/271المبســوط  –ظ: الطوســي  -82
 .8/786اال   –+ ابن ح   84مختصر الم ني / –+ الم ني 1/41مغني ااتاج  –+ الشربيني 1/281بداية المجتهد  –ابن رشد 
 .5/178 –ظ: المناس   -81
 .23/297ظ: مه ب الاحنا   -87
 . 5/82فتح القدير  -86
 .6/141المغني  -85
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وينبغي بيان معو  ،عل  اختلا  بن الفقهاء في استحقاق  للإرش وعدم  ،والمطالبة بالإرش -محل العقد 
 .وبيان الحالات الي يجوز لصاح  اريار الإمساك بالسلعة والمطالبة بالإرش ،وأقوال الفقهاء في  ،الإرش

 معنى الأرش

 أ لًا: ا ر  لغة: 
وقيـــل هـــو: ديـــة   (84)مـــا يــُـدف  مـــن فـــر  بـــن الســـام والمعيـــ  في الســـلعة و  ،وقيـــل ارـــدش ،هـــو الديـــة

 ،والجمـــ  أروش، وأصـــل  الفســـاد ،ديتهـــا :فقـــد ورد أنّ إرش الجراحـــة ،الجراحـــات ممـــا لـــيس لـــ  قـــدر معلـــو 
 . (83)لأنّ  فساد فيها  ،واستعمل في نقصان الأعيان

 ثا يًا: ا ر  اصطمحًا: 
 .  المال المأخوذ عوض ا عن النق  بسب  العي أي أنّ  ،(88)هو نق  قيمة المعي  

  .(89)المال المأخوذ بدلا  عن النق  المضمون في مال  م يقُدَّر ل  في الشرع مقدَّر :وقيل هو
 ،والغال  هو ال ـاني ،أي أنّ  عبار  عن المال ال ي يطالب  المشتري من البائ  فيما إذا كان الم من معيب ا

  .بخلا  الم من ،نون من النقود والصحة فيها أك رلأنّ ال من بحس  الغال  ي
 ثالثاً: ت دير ا ر  

أنو تقــدَّر نســبة الفــر  بــن التقــويمن إلى  :وكيفيتــ  ،يقُــدّر الأرش أهــل ارــبر  مــن التجــار وأهــل الســو 
يمتــن فــ ذا كــان التفــاوت مــا بــن الق ،ويقُــوَّ  وبــ  ذلــك العيــ  ،وهــو أنو يقُــوَّ  المبيــ  ولا عيــ  بــ  ،الــ من

  (91)النصف فالمشتري يرج  عل  البائ  بنصف ال من
ويـدف  البــائ  للمشــتري  ،وتُحســ  النسـبة بــن القيمتــن ،و ثُم يقـوَّ  معيب ــا ،أي أنّ المبيـ  يقــوّ  صــحيح ا

فلو  ،مبلغ ا يعادل النسبة بن قيمة الصحيح وقيمة المعي  بغض الن ر عن القيمة السوقية للوصف الفائت
فيرج   المشتري بُخمـس  ،لمبي  صحيح ا مائة وقيمت  معيب ا  انن تنون نسبة التفاوت ارمسكانت قيمة ا
وإنو كــان أقــلَّ كمــا لــو  ،فــ نو كــان هــ ا الــ من مســاوا  للقيمــة الســوقية رجــ  عليــ  بعشــرين ،الــ من المســمَّ 

إذ لـيس ، رج  ب لاثنوإنو كان أك ر كما لو اشترى بمائة وخمسن ،اشترى المبي  بخمسن رج  علي  بعشر 
وإنّمـــا المعيـــار هـــو النســـبة إلى الـــ من  ،المعيـــار لتقـــدير الإرش القيمـــة الحقيقيـــة للوصـــف الفائـــت مهمـــا بلغـــت

فلو اشترى  ،لأنّ كلا  من المتعاقدين أقد  عل  التعاقد بال من المسم  والت   ب  لا بالقيمة السوقية ،المسمَّ 

                                                        
 . 1/142القامول اايط  –ظ: الفيروز آبادي  -84
المصـــبا  المنـــير  –+ الفيـــومي 2/223لســـان العـــرب  –+ ابـــن من ـــور 7/995تاج اللغـــة وصـــحا  العربيـــة  –ظ: الجـــوهري  -83

2/21. 
 .21/243تنملة المجموع  –+ السبني 7/115مغني ااتاج  –ظ: الشربيني  -88
 .  2/569تحرير المجلة  –+ محمد الحسن كاشف الغطاء 5/797المناس   –ظ: الانصاري  -89
 – الــــدين + الشــــيخ ن ــــا 23/299مهــــ ب الاحنــــا   –+ الســــب واري 22/221تــــ كر  الفقهــــاء  –العلامــــة الحلــــي  ظ: -91

+ 289المنتقـــ  / –+ البـــاجي 7/128كشـــا  القنـــاع   –+ البهـــوتي 5/192بـــدائ  الصـــنائ   –+ الناســـاني 7/87الفتـــاوى اونديـــة 
 .7/689الطالبن روضة  –+ النووي 21/145تنملة المجموع  –السبني 
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 ،فتقــوّ  ســليمة وقــت العقــد ولــتنن قيمتهــا مليــون دينــار ،رشواســتح  الإ ،شــ   ســيار  ووجــدها معيبــة
وك ا لو اشتراها بخمسمائة ألف دينار فيرج   ،فالفر  هو مائتان وهي خمس المليون ،ومعيبة ب مانمائة ألف

 وهن ا  ،بخمسها وهو مائة ألف
جـ ء منـ  يسـقط ففـوات  ،)المبي  مضمون عل  المشتري ب من  نَّ إ  والعلة في ذلك كما يقول ابن قدامة
ــا ــا لــو ضــمَّنَّاه نقــ  القيمــة أفضــ  إلى اجتمــاع الــ من والمــ من  ،عنــ  ضــمان مــا قابلــ  مــن الــ من أيض  ولأننّ

م ــل أنو يشـتري  بعشــر   ،للمشـتري فيمـا إذا اشــترى شـيئ ا بنصــف قيمتـ  فوجــد بـ  عيب ــا يـنق  نصــف قيمتـ 
وهـــ ا لا ســـبيل  ،بيـــ  ورجـــ  ب منـــ حصـــل لـــ  الم ،فوجـــد بـــ  عيب ـــا ينقصـــ  عشـــر  فأخـــ ها ،وقيمتـــ  عشـــرون

 .(92)الي (
ويرى السيد اروئي أنّ تقدير الأرش يؤخـ  مـن الـ من بنسـبة تفـاوت قيمـة صـحيح الشـيء إلى معيبـ ، 
فلو اشترى سيار  م لا  بمليون دينار وكان صحيحها يباع بمليونن ومعيبها بمليون فـلا يؤخـ  نفـس التفـاوت 

عبار  عن مليون دينار بحي  تبق  السيار  للمشتري  :واق  ال ي هوبن قيمي الصحيح والمعي  بحس  ال
فيؤخ   ،بل يؤخ  من ال من المسمَّ  بنسبة تفاوت قيمة المعي  والصحيح وهي النصف ،مجا   وبلا عوض

لأنّ وصف الصـحة لا يقابـل بالمـال حـتى ينـون الإرش  ؛من البائ  نصف ال من وهو خمسمائة ألف دينار
بـل الإرش غرامـة  ،وينون اجتماع  م  المبي  عند المشتري من اجتماع العوض والمعـوّض من أج اء العوض

وإنّمــا هــو اجتمــاع الغرامــة مــ  المعــوّض  ،ولــيس هنــاك اجتمــاع للعــوض مــ  المعــوّض ،تعبُّديــة ثبتــت بالــدليل
(91). 

 حكم الاختلاف في التقويم  
فلـــو قــوّ  بعضـــهم الصـــحيح ب مانيـــة  ،الــو اختلـــف أهـــل ارــبر  في تقـــو  الصـــحيح أو المعيــ  أو كلاتـــ

لأنّ التفـاوت  ،لاتفـا  النسـبة ،والمعي  لربعة وبعضهم الصحيح بستة والمعي  ب لاثة فه ا لا إشنال في 
كمـا لـو قـوّ  بعضـهم الصـحيح ب مانيـة والمعيـ    ،هـو النصـف، أمـا إذا اختلفـت النسـبةكلتيهما في الحالتن  

وعل  الآخـر  ،نية والمعي  بستة  فتنون النسبة عل  الأول النصفوقوّ  بعض آخر الصحيح ب ما ،لربعة
  .(97)فلا يج  علي  الّا دف  الأقل  ،لأنّ الاصل في المقا  براء  ذمة البائ  عن ال ائد ،فيؤخ  بالأقل ،الرب 

  :رابعًا: الرد أ  الامساك ملأ  الإر 
ضا بالعي  وإمضاء العقد  فلا يح  ل  إذا ظهر العي  الساب  عل  العقد ثبت اريار للمشتري بن الر 

ولنـن إذا اراد الاحتفـاظ  ،وأمّا فس   ورد المبي  واسترداد ال من ال ي دفع  إلى البائ  ،الرجوع عل  البائ 
 (94)وال يدية  (95) والشافعية (96)فقد ذه  الحنفية  ،بالمبي  فهل يح  ل  المطالبة بالإرش أ  لا ق في  خلا 

                                                        
 .6/161المغني  -92
 .6/751التنقيح في شر  المناس   –ظ: الغروي  -91
 . 23/115مه ب الاحنا   –+ السب واري 6/737التنقيح في شر  المناس   –ظ: الغروي  -97
 . 27/214المبسوط  –+ السرخسي 5/637بدائ  الصنائ   –ظ: الناساني  -96
 . 1/55غني ااتاج م –+ الشربيني 2/681المه ب  –ظ: الشيرازي  -95
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إلى عــد  اســتحقا  المشــتري الاحتفــاظ بالمبيــ  المعيــ  ومطالبــة  البــائ   بنقصــان  (93)وفي روايــة عــن أحمــد 
لأنّ  م يرضو  ،أمسك المبي  وأ  أعُطيك إرش العي  م يُجبر المشتري عل  قبول  :حتى لو قال البائ  ،ال من

ال المشتري اعطـني وك ا لو ق ،فلا يُجبر عل  إمساك مبي  معي  ببعض ال من ،الّا بمبي  سليم بجمي  ال من
لأنـّ  م يبـ ل المبيـ  الاّ بجميـ  الـ من فـلا يُجـبر علـ   ؛لا يجبر البـائ  علـ  دفـ  الإرش ،الإرش لأمسك المبي 
 تسليم  ببعض ال من 
ــا بــ   فلــ  اريــار بــن الإمســاك والفســخ  :وقــال ابــن قدامــة

 
إذا علــم المشــتري أنّ بالمبيــ  عيب ــا م ينــن عالم

 ق (98)العي  وكتم  أو م يعلم  سواء أكان البائ  علم
والأوصا  لا يقابلها شيء من الـ من بمجـرد  ،ودليلهم عل  ذلك هو: أنّ السلامة من العي  وصف

أي أنّ العيــ  نقــ  في  ،لنولــا تابعــة للمعقــود عليــ   إلّا إذا صــارت مقصــود  فيقابلهــا جــ ء منــ  ،العقــد
لأنّ البـائ   ؛ولا يل   البائ  بـنق  الـ من ،فوات ِّ شيئ اولا يح  للمشتري أنو يأخ  في مقابل  ،أوصا  المبي 

وذلـك ضـرر بـ ، ولا يجـوز أنو  ،م يرضو ب وال المبي  عن ملن  بعوض م يرضو بـ  ولقـل مـن الـ من المسـم 
 ويمنن دف  الضرر عن المشتري بفسخ العقد ورد المبي . ،يرف  الضرر عن المشتري لثبات ضرر عل  البائ 

ـــا اســـتدلو  فمـــن  ،لا تصـــرّوا الابـــل والغـــنم" :أنـــ  قـــال إذ روي عـــن النـــبي  ،ا بحـــدي  المصـــراّ وأيض 
  (99)ابتاعها بعد ف نّ  بخير الن رين بعد أن يحتلبها إنو شاء امسك وإنو شاء ردّها وصاع لر"

ولا يدل عل   ،جعل للمشتري اريار بن الرد والامساك من دون إرش وهو واضح في أنّ النبي 
وك لك يستطي  دف  الضرر عن  برد المبي  إلى  ،ي ح  الاحتفاظ بالعن والمطالبة بنقصان ال منأنّ للمشتر 

  .لأنّ ح  اريار قد ثبت ل  بالعي  ،البائ  واسترجاع العوض
لأنّ  اطلّ  عل  عي  م  ،ويرى جمهور الحنابلة  إثبات الح  للمشتري في إمساك المبي  والمطالبة بالإرش

 .(211)فجاز ل  المطالبة بحصت  من ال من  ،ت علي  ج ء من المبي وفوَّ  ،يعلم ب 
ولأنـّ  فـات  ،إذا ظهر عل  عي  م يعلم ب  فنان ل  الإرش كما لو تعيَّـ  عنـده :فقد ذكر ابن قدامة 

أو كما لو أتلف   ،كما لو اشترى عشر  أقف   فبانت تسعة  ،فنانت ل  المطالبة بعوض  ،علي  ج ء من المبي 
وإنّما مولك اريـار بالتـدليس لا لفـوات جـ ء، وكـ لك لا يسـتح   ،   فأمّا المصرَّا  فليس فيها عي بعد البي

خيار التصرية تنبي  عل  ثبوت  بالعي ، ولأنّ مطل  العقد يقتضي  وإثبات النبي  ،ارش ا إذا تع َّر الرد
 . (212)السلامة من العي  

                                                                                                                                            
 . 7/744البحر ال خار  –ظ: أحمد بن يحيى بن المرتض   -94
 . 7/128كشا  القناع   –+ البهوتي 6/239المغني  –ظ: ابن قدامة  -93

 . 6/84ظ: المغني 98 -
 .1/355صحيح الب اري  –الب اري  -99

 .6/621الانصا   –+ المرداوي 7/116كشا  القناع   –ظ: البهوتي  -211
 .6/86غني ظ: الم -212
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 ،فالعي  اليسير غير مؤثر وليس في  شيء من الرد أو الإرش ،بأمّا المالنية ف لّم فرَّقوا بن أنواع العيو 
أي إذا أمســـك المبيـــ  لـــيس لـــ  أنو يرجـــ   ،والعيـــ  الفـــاح  ينـــون فيـــ  مخيـَّـــر ا بـــن الـــرد والإمســـاك بالـــ من

 .  (211)والعي  المتوسط ينون في  الإمساك م  الإرش  ،وه ا يشمل العقار وغيره ،بنقصان ال من
ماميـــة أنّ المشـــتري مُخـــيرَّ بـــن رد المبيـــ  واســـترجاع الـــ من وإمســـاك  وأخـــ  الإرش  بينمـــا يـــرى  فقهـــاء الإ

  (217)اجماع ا محصلا  ومحني ا مستفيض ا صريح ا وظاهر ا بلا خلا  
إذا وجد المشتري بالمبي  عيب ا سابق ا عل  العقد وم يحد  عنـده عيـ  ولا تصـر  ):قال العلامة الحلي

  (216)بي  والإمضاء بالإرش( في  كان مخيـَّر ا بن فسخ ال
  (215)فليس المستند الّا الاجماع محصّل  ومنقول ( ) :وقال الشيخ علي كاشف الغطاء

إمّـا رد المبيـ ،  :ودفعـ  يتحقـ  لحـد الأمـرين ،ي داد عل  ذلك أنّ الحنم بل و  العقـد مـ  العيـ  ضـرر
إنو  ،عي  وعلم المشتري فاريار الي إنو خرج في السلعة ":قول  وإمّا إمساك  وأخ  الأرش لما ورد عن  

  (214)"أو رد علي  بالقيمة إرش العي  ،شاء ردَّ، وإنو شاء أخ 
 أو أخ  الإرش.  ،أو الامضاء بدون الإرش ،الرد :وهو ظاهر في الت يير بن أمور ثلاثة

 لـــ  أيّمـــا رجـــل اشـــترى شـــيئ ا وبـــ  عيـــ  وعـــوار م يتـــبرأ اليـــ  وم يبـــن":قـــال لمـــا روي عـــن أي جعفـــر
ويرُد علي  بقدر ما  ،فأحد  في  بعد ما قبض  شيئ ا ثم علم ب لك العوار وب لك الداء أنّ  يمضي علي  البي 

  (213)"نق  من ذلك الداء والعي  من  ن ذلك لو م ينن ب 
 وهو ظاهر في الت يير بن الرد والأرش. 

وقـد دلّـَت  ،وهـي مطلقـة ،ومجموع ه ه النصـوص بعـد رد بعضـها إلى بعـض تنفـي لإثبـات هـ ا الـرأي
لعـد  تقييـدها  ،وهـو فسـخ المعاملـة في وصـف الصـحة فقـط ،عل  جواز الفسـخ في لـا  البيـ  أو في بعضـ 

ــا أنّ لوصــف الصــحة أتيــة خاصــة عنــد المتعــاملن لــو فقــدت ف لّــا تتــدارك  ،الفســخ في لــا  المعاملــة وأيض 
لتمنُّن من الرد فلا إشنال فيـ ، وإنو م يـرضو البـائ  أمّا لو تراض  الطرفان بالإرش حتى في صور  ا ،بالمال

وفي مــورد ســقوط الــرد يتعــن علــ  البــائ  تــدارك ضــرر المشــتري  ،بــ لك يــرد المشــتري المبيــ  لــئلا يقــ  الضــرر
  .بالإرش

ويــرى الشــيخ البحــراني أنّ الأخبــار لا دلالــة فيهــا علــ  تخــيّر المشــتري بــن الــرد والامســاك مــ  الأرش، 
وهـو أول  ،ثم إذا م يتمنَّن من  لتصرُّ و  أو غيره يحنم ل  بالأرش ،م بجواز الرد للمشتري أولا  وعلي  فيحن

 (218)من تنبَّ  الى ذلك 
                                                        

 .1/233بداية المجتهد  –+ ابن رشد 6/676مواه  الجليل  –ظ: الحطاب الرعيني  -211
جـــواهر النـــلا   –+ محمــد حســـن النجفــي 8/781راض المســـائل  –+  الطباطبــائي 1/278المبســـوط  –ظ: الطوســي  -217

 .5/135المناس   –+ الانصاري 8/788
 .22/82ت كر  الفقهاء  -216
 .257شر  اريارات / -215
 .27/714مستدرك الوسائل  –+ النوري 157/ فق  الرضا  –علي بن بابوي   -214
 . 21/741وسائل الشيعة  –+ الحر العاملي 1/276ته ي  الاحنا   –الطوسي  -213
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وإنّما تدل عل   ،إنّ الأخبار لا دلالة وا عل  ثبوت الإرش من الابتداء)ووافق  السيد اروئي إذ قال: 
 .(219)وما أفاده صاح  الحدائ  متن(  ،المبي ثبوت الإرش بعد عد  التمنن من الرد والتصر  في 

إذ  (221)أمّا بالنسبة إلى الإجماع فـيمنن أنو يقُـد  فيـ  مـن جهـة مخالفـة الشـيخ الطوسـي في بعـض كتبـ 
 ،وليس ل  إجاز  البي  م  الإرش ،إذا حد  بالمبي  عي  في يد البائ  كان للمشتري الرد والإمساك)قال: 

ف نو تراضيا عل  الإرش كان جائ  ا( ،رش بلا خلا ولا يُجبر البائ  عل  ب ل الإ
(222)   
صـــول  ،لتصـــر  ،أي أنّ اللجــوء إلى الإرش ينـــون في حالـــة اليـــأل وعـــد  الـــتمنن مـــن رد المبيـــ  أو لحِّ

  .عي  في المبي  عند المشتري
 ،لاخـرىمما تقدّ  يمنن القول إنّ اريار بن الرد والإمساك مجا   م  إمنان الرد هو كسـائر اريـارات ا

وه ا قول متن لولا الإجماع من مشهور الفقهاء عل  الت يير بن  ،وإذا تع ر الرد جاز ل  المطالبة بالإرش
ولأنّ الرائ  بن العقلاء  أنّ البـائ  إنّمـا رضـي بانتقـال العـن عـن ملنـ   ،الرد والإمساك م  المطالبة بالإرش

ويمنـن أنو يرتفـ   ،نّ إل ا   المشتري بالمعي  قهر ا ضرر أيض اكما أ  ،وال ام  قهر ا بما دون  ضرر وتحنٌّم ،ب من
ه ا الضرر عن المشتري برد المبي  وإرجاع كل شيء إلى أصل ، كما هو جارو في سائر اريارات الـي ثبتـت 

وأيض ـا يـرى العقـلاء أنّ البـائ  ينـون منصـف ا لــو  ،وحنـم فيهـا بجـواز الـرد لا لخــ  الإرش ،بقاعـد  لا ضـرر
وإنّما لك اريار بن أن تقبل المبي  بمـا هـو وعلـ  علاتـ   ،لا أرد عليك أي شيء من ال من :مشتريقال لل

لأنّ  لا  ،نعم لو تع ر رد المبي  جاز للمشتري المطالبة بالإرش ،وبدون تعويض أو أنو ترده وتأخ  ما دفعت 
  .سبيل لرف  الضرر الّا ب 

 تبعّض الصف ة : امسًا
 ،أو تفــر  الصــفقة ،(221)أخــ  بعــض المبيــ  ورد بعضــ   :وتبعــيض الصــفقة هــو ،التج ئــة :التبعــيض هــو

ويحتمــل أن ينــون معــو الصــفقة هــو  ،(227)والصــفقة تعــني العقــد  ،تفريــ  مــا اشــتراه في عقــد واحــد :وهــو
ووجـد ببعضـها عيب ـا  فهـل يحـ  لـ  أنو  ،ف ذا اشترى ش   شيئن أو أك ر صفقة واحـد  ،الدفعة الواحد 

 .أو يرد المعي  فقط ق إختلف الفقهاء فيما إذا كان المبي  مما يضرَّه التبعيض أو لا يضره ،يردّتا مع ا
  :وفيها أقوال ،إذا كان المبي  معيب ا ولا يضره التبعيض :الحالة ا  لى
 ،يــرى الشــافعية وفي روايــة عــن الحنابلــة أنّ  للمشــتري حــ  رد المعيــ  بقســط  مــن الــ من :القــول الأول

لأنّ في البي  تفري  صفقة عل  المشتري بسب  العيـ   ؛نو يأخ  الإرش بدل العي  من البائ وإذا نق  أو 
(226) . 

                                                                                                                                            
 .29/47ظ: الحدائ  الناضر   -218
 . 6/277التنقيح في شر  المناس   –الغروي  -219
 .7/219+ ارلا  1/272ظ: المبسوط  -221
 .7/219ارلا   –سي الطو  -222
 . 211معجم لغة الفقهاء / –قلعجي  -221
 .  2/171المطل   –ظ : البعلي  -227
 .6/276المغني  –+ ابن قدامة 6/99المبدع في شر  المقن   –+ ابن مفلح 2/289السراج الوهاج  –ظ : الغمراوي  -226
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ووافقهــم  (225)والحنابلــة أونّ المشــتري لا يملــك إلّا رد المعيــ  وحــده  يــرى بعــض الإماميــة  :القــول ال ــاني
 المالنية في ذلك إلّا ألّم اشترطوا شرطن في المعي  

  .عي  عن نصف الصفقة( أونو لا ي يد الم2
 . (224)( أونو لا ينون المعي  وج  الصفقة 1

إلى   (229)ومشــهور الشــافعية   (228)وفي روايـة عــن المالنيـة  (223)ذهـ  بعــض الإماميــة  :القـول ال الــ 
 أونّ المشتري مُخَّير بن أونو يردتا مع ا أو يمسنهما مع ا 

  .إمساك  بالإرش بدلا  عن الوصف الفائت أنّ للمشتري الح  بالمطالبة في حالة :وأضا  الإمامية
 ،أنّ العي  إذا وجد قبل القبض فللمشتري إمّا امساكهما مع ا أو ردتا مع ا يرى الحنفية  :القول الراب 

 . (211)أما إذا كان بعد القبض فللمشتري اريار بن إمساك المعي  وردِّّه 
 وفي  قولان:  ،إذا كان المبي  مما يضرَّه التبعيض :الحالة الثا ية
ـــ  إلّا قبـــول المبيـــ  كـــاملا  أو ردِّّه   يـــرى جمهـــور الفقهـــاء :القـــول الأَّول وزاد  (212)أنّ المشـــتري لا يحـــ  ل

 . (211)الإمامية إلى ذلك استحقاق  للإرش إنو أمسك المبي  
لعي  في المشهور عنهم جواز رد أحد المبيعن من قبل المشتري سواء أكان ا  يرى الحنابلة :القول ال اني

 .(217)في احدتا أو كليهما، وفي رأي آخر وم جواز رد أحد المبيعن م  أخ  إرش نق  القيمة
وفي ضوء ما تقـد   يمنـن القـول باسـتحقا  المشـتري لل يـار إمّـا بـرد المبيـ  كـاملا  أو قبولـ  علـ  الـرغم 

لــ ا  المشــتري بقبــول لأنّ ا ،لــئلا يلــ   ضــرر علــ  أحــدتا ،مــن وجــود العيــ  فيــ  وأخــ  إرش نقصــان القيمــة
 وتفري  الصفقة وإرجاع المعي  إلى البائ  ضرر عل  البائ .  ،المبي  المعي   ضرر علي 

 المطلب السادس: مسقطات الخيار

يمتـــاز خيـــار العيـــ  عـــن بقيـــة اريـــارات أنّ لصـــاحب  اريـــار بـــن رد العـــن وإمســـاكها مـــ  الإرش علـــ  
 لإرش عند اليأل وعد  التمنن من رد المبي  لننهم اتفقوا عل  استحقاق  ل ،خلا  في ذلك

وعل  ه ا الاسال ينبغي بيان الموارد الي يسقط فيهـا اريـار سـواء كـان هـو الـرد فقـط دون الإرش أو 
 سقوطهما مع ا  

                                                        
 .6/671الانصا   –+ المرداوي 1/193السرائر  –+ ابن ادريس 1/271المبسوط  –ظ : الطوسي  -225
 .7/276الشر  الصغير  –ظ : الدردير  -224
جــواهر النــلا   –+ محمــد حســن النجفــي 8/141راض المســائل  –+ الطباطبــائي 117غنيــة النــ وع / –ظ: ابــن زهــر   -223

8/795  . 
 . 1/141حاشية البجيرمي  –+ البجيرمي 7/275الشر  الصغير  –ظ : الدردير  -228
 . 1/41مغني ااتاج  –+ الشربيني 6/86الفروع  –ظ: ابن مفلح  -229
 .5/252المبسوط  –+ السرخسي 7/61اوداية  –ظ : الميرغناني  -211
 .6/228المغني  –+ ابن قدامة 6/671الانصا   –+ المرداوي 7/275الشر  الصغير  –ظ : الدردير  -212
مهـــ ب الاحنـــا   –الســـب واري  +26/623مفتـــا  النرامـــة  –+ محمـــد جـــواد العـــاملي 797النهايـــة / –ظ : الطوســـي  -211

23/113. 
 .6/671الانصا   –+ المرداوي 6/248المغني  –ظ : ابن قدامة  -217
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 الأول: إسقاط الخيار     
نو فلـ  أ ،لأنـّ  حـ  خـال  لـ  ؛يسقط خيار العي  بإسقاط  من قبل المشتري إسقاط ا مقصـود ا صـريح ا

أو  ،كــأن يقــول: اســقطت اريــار  ،يتنــازل عــن حقــ  في رد المبيــ  أو الرجــوع بنقصــان الــ من أو عنهمــا مع ــا
فينون مسقط ا للرد  ،أو لي لفظ يؤدّي ه ا المعو ،أو أج ت العقد ،أو أوجبت  ،أو التّ مت البي  ،أبطلت 

رد إنّما هو لفوات السلامة المشروطة دلالة وأيض ا لأنّ ح  ال ،لأنّ  يفيد الرضا بالعقد والعي  ،والإرش مع ا
أو أنـّ  م يشـترط  ابتـداء ،  ،ف ذا رضي المشـتري بالعيـ  فقـد دل علـ  أنـّ  تنـازل عـن هـ ا الشـرط ،في العقد

  .(216)ف ذا م ين ر لنفس  ورضي بالضرر ف اك ل   ،وقد ثبت اريار ن ر ا ل 
  (215)لإرش ويرى الإمامية أنّ التصريح باللفظ يسقط الرد دون ا

ســواء كــان قبــل ظهــور  ،أنّ الــرد يســقط باشــتراط  في ضــمن العقــد أو بعــده :إذ يــرى الســيد الســب واري
ولعمو   ،لأنّ اريار ينشأ بوجود العي  الواقعي لا ب هوره ،ويبق  ل  ح  المطالبة بالإرش ،العي  أو بعده

وأمّـا أنّ السـاقط هـو الـرد أو هـو  ،طوالضـابط في ال هـور هـو التصـريح بالإسـقا ،(214)ادلة الوفاء بالشـرط 
لأنّ الرضـا  ،فتـار   ينـون التصـريح بإسـقاط الـرد فيلـ   بقـاء الإرش ،م  الإرش فلا يتعن إلّا ب هور النـلا 

 كما لو قال: الت مت بالبي  وأسقطت ح  الفسخ   ،بالبي  لا يستل   الرضا بالعي 
ولننـــ  لا يـــ كر شـــيئ ا مـــن الـــرد  ،المعيـــ  علـــ  ملنـــ وتار  أخـــرى يصـــرِّ  بالالتـــ ا  بالبيـــ  وإبقـــاء المبيـــ  

 ،وظــاهر كلامــ  إســقاط الــرد خاصــة، ويبقــ  لــ  حــ  الإرش ،الت مــتُ بالعقــد :فيقتصــر علــ  قولــ  ،والإرش
 للسب  الساب  نفس  

ولما كان   ،كما لو قال: اسقطتُ خيار العي   ،وثال ة يصرِّ  بإسقاط اريار ولا ينتفي بالالت ا  بالعقد
وعليـ  فبقـاء اسـتحقا  الارش  ،الفسـخ والارش طرف ـا وـ ا اريـار ف سـقاط  رأس ـا اسـقاط ومـا مع ـاكلُ مـن 

وإنو تعلَّ  باريار سقطا مع ا  ،ف نو تعلَّ  بالالت ا  بالعقد سقط الرد خاصة ،يدور مدار الإنشاء
(213).  

 الثاني: التصرُّف في المعيب  
، قبل العلم ب  أو بعده تباينت أقوال الفقهاء في عدّ تصر  المشتري   مُسقط ا سواء كان مُغيرِّّ ا أ   قلا 

 ،فقد ذكر جمهور الفقهـاء إلى أنّ الرضـا بالعيـ  مُسـقط للـرد والأرش مع ـا سـواء كـان تصـريح ا أو دلالـة
ـلّاك

ُ
  ،م ـل الاسـتعمال ،والدلالة تتم ل في أي تصر  يُجري  المشتري بالمبي  المعي  بعد علم  بـ  تصـرُّ و الم

وم ــل  ،فهــي دلالــة علــ  الرضــا بالمبيــ  وإســقاط لحقــ  في اريــار ،واللــبس ،والمــداوا  ،والتحميــل ،لركوبكــا
 ،والوقــف ،واوبــة مــ  التســليم ،والــرهن ،والايجــار ،م ــل البيــ  ،كعقــود التمليــك  ،التصــرفات الناقلــة للملــك

 ،لمبيـــ  بالمشـــتري ال ـــانيلتعلـــ  حـــ  ا ،وغـــير ذلـــك؛ لأنّ م ـــل هـــ ه التصـــرفات لنـــ  مـــن رد المبيـــ  ،والصـــلح
                                                        

 –+ ابـــن رشـــد 2/91المهـــ ب  –+ الشـــيرازي 6/53المغـــني  –+ ابـــن قدامـــة 5/181بـــدائ  الصـــنائ   –ظ : الناســـاني  -216
 1/562بداية المجتهد 
 –+ الانصـاري 8/791جـواهر النـلا   –+ محمـد حسـن النجفـي 26/616مفتـا  النرامـة  –ظ: محمد جـواد العـاملي  -215
 .  5/139المناس  
 . 23/292ظ: مه ب الاحنا   -214
 . 21/4هدى الطال   –+ المروّج 6/279التنقيح في شر  المناس   –ظ : الغروي  -213
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ومن شروط اريار أنو لا ينون  ،وأيض ا لأنّ التصر  كان من قِّبول المشتري ،وللمحاف ة عل  حقو  الغير
وإنو فســخ تصــرف  ورد إليــ  المبيــ  بخيــار شــرط أو خيــار رؤيــة مــ لا  عــاد إليــ  حــ  خيــار  ،امتنــاع الــرد بســبب 

 .(218)وجاز ل  رد المبي  إلى البائ   ،العي 
أنّ التصرفات الناقلة للملك بعوض كالبي  والإجار  والرهن تسقط  –في رأي آخر وم   - يرى المالنيةو 

وأمّا إنو كانت بغير عوض كاوبة م لا  فل  الرجوع وأخ  الإرش؛ لأنّ الارش يتُدارك ب  العي   ،الرد والإرش
أمـا إنو تغـيرَّ بإحـدا   ،إنو كان عل  حالـ  وإنو عاد إلي  المبي  المعي  فيجوز ل  ارجاع  إلى البائ  ،الفائت

كـأن   -وأمّا إذا كان التصر  لا عن رضـا بالبيـ   ،عي  آخر في  فيرده ويرد مع  إرش ما حد  في  عنده
او ليشـتري وـا علف ـا، أو لـبس القمـي  ليعـر   ،أو ليسـقيها ،كما لو رك  الدابة ليردها  ،ينون مجبر ا علي 

ويبطـــل الـــرد  ،أمّـــا إذا كـــان الاســـت دا  ك ـــير ا فيســـقط اريـــار ،يســـقط خيـــارهف نــّـ  لا  -وغـــير ذلـــك  ،قـــدره
 .(219)والأرش

 ،ويرى الحنابلة أنّ أي تصر  في المبي  سواء كان قبل العلم ب  أو بعده دلالة عل  رضـاه وإمسـاك  بـ 
 لأنّ  في مقابل الج ء المعي  من المبي  ؛أمّا الإرش فلا ،فيسقط الرد فقط
ا بعيب  أو وهب  أو أعتق  فلا خيـار لـ ) :قال ابن قدامة

 
لأنّ تصـرف  فيـ   ؛إنّ المشتري إذا باع المبي  عالم

وقيـــال المـــ ه  أنّ لـــ  الأرش بنـــل  ،أشـــب  مـــا لـــو صـــرَّ  بالرضـــا ،مـــ  علمـــ  بالعيـــ  يـــدل علـــ  رضـــاه بـــ 
 . (271)حال(

لتصــر  في المعيــ  وهــو أنّ ا ،وقريــ  منــ  مــا ذهــ  إليــ  مشــهور فقهــاء الإماميــة وادعــوا عليــ  الاجمــاع
سواء بعد ظهور العي  أو قبل  تصرفّ ا مُغيـّر ا للعن عل  نحوِّ يصد  علي  أنّ العن ليست باقية عل  حاوا 

أو تغــــيّر هيئاتهــــا كتفصــــيل  ،أو النقيصــــة كتلــــف بعــــض العــــن ،كــــال اد  مــــ لا  بغــــرل الارض بالأشــــجار  -
 ،والــرهن ،والاجــار  ،كــالبي   ،رجــ  عــن ملنــ أو تصــر  فيــ  بنقــل يخ ،القمــاش وخياطتــ  أو كبنــاء العرصــة

فـ نّ م ـل هـ ه التصـرفات تـؤدي إلى سـقوط  حـ  الـرد  -أو موت الحيـوان وعتـ  المملـوك  ،والصلح ،واوبة
وبخـلا  ذلـك  ،لألّا مانعة من الرد وعد  بقاء العن عل  ما كانـت عليـ  حـن الشـراء ؛وبقاء ح  الأرش

 وإنو شاء امسك مجا   أو بالإرش. ،ورد المبي إنو شاء فسخ العقد  ،فاريار با ِّ 
أيّما رجل اشترى شيئ ا وب  عيـ  او عـوار ":قال عن اي جعفر الباقروالدليل عل  ذلك رواية زرار  

وم يتبرأّ الي  وم يبُنّ ل  فأحد  في  بعد ما قبض  شيئ ا ثم علم ب لك العـوار وبـ لك الـداء أنـّ  يمضـي عليـ  
فه ه الرواية تدل   (272)"بقدر ما نق  من ذلك الداء والعي  من  ن ذلك لو م ينن ب  ويرُد علي  ،البي 

                                                        
البحـر ال خــار  –رتضــ  + احمــد بـن يحــيى بـن الم7/646روضــة الطـالبن  –+ النـووي 5/91رد ااتــار  –ظ: ابـن عابـدين  -218

 .1/238بداية المجتهد  –+ ابن رشد 6/754
 .6/664مواه  الجليل  –ظ: الحطاب الرعيني -219
 .6/217المغني  -271
 .21/741وسائل الشيعة  –+ الحر العاملي 3/41ته ي  الاحنا   –الطوسي  -272
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م  تصرف  في   ،عل  استحقا  المشتري للأرش فيما لو كان المبي  معيب ا وم يتبرأّ البائ  من  وم يُخبره بالعي 
 .  للأرشوانحصار جبر ضرر العي  باستحقاق ،وسقوط ح  الفسخ به ا التصر  ،بعد ما قبض 

إنو كـــان "فقـــال: ،في الرجـــل يشـــتري ال ـــوب أو المتـــاع فيجـــد فيـــ  عيب ـــا ومـــا روي عـــن أي عبـــد الله 
ـــا بعينـــ  رودَّهُ علـــ  صـــاحب  وأخـــ  الـــ من ـــيطو أو صُـــبِّجو يرجـــ   ،الشـــيء قائم  ـــ و أو خِّ وإن كـــان ال ـــوب قـــد قُطِّ

لـو م يحصـل تغيـير في المبيـ ،  فه ه الرواية تدل عل  جواز الـرد وثبـوت حـ  الفسـخ ،(271)بنقصان العي "
أي أنّ بقــاء العــن وعــد  بقائهــا علــ  حاوــا هــو المــلاك في ســقوط  ،أمّــا لــو حصــل التغيــير فيســتح  الأرش

 .(277)وسواء كشف عن رضاه أ  لا ،من غير فر  بن كون  قبل العلم بالعي  أو بعده ،الرد وعدم 
 .حتمال أنو ينون ه ا الاجماع مدركي الا ؛ويمنن القول أنّ الدليل عل  ما تقد  هو الرواات

وممــا تقــد  يتضــح أنّ الضــابط في ســقوط الــرد واســتحقا  الأرش عنــد حــدو  تغيــير في المبيــ  مــن قبــل 
المشـتري وتصــرف  فيـ  بحيــ  يصـد  عليــ  أنّ العـن ليســت باقيـة علــ  حاوـا: أنـّـ  تصـر  يــدل علـ  الرضــا 

وهــو ظــاهر في اســتحقاق  لــ  عوض ــا عــن الــنق  في  ،رشولنــن الرضــا بــ  لا يــدل علــ  إســقاط الأ ،بالمبيــ 
 .المعي 

 الثالث: تلف العين أو ما هو بحكم التلف
أو بسـب  عيـ   ،أو بآفـة  اويـة ،أو الأجنـبي ،أو المشـتري ،إنّ تلف العن إمّا أنو يحد  بفعـل البـائ 

لبـائ  علـ  المشـتري بشـيء مـن ولا يرجـ  ا ،فلو تلف المبي  وهو في يد البائ  انفسخ العقد، قد  قبل البي 
لأنّ  يتحمل تبعة تلف ِّ قبل إقباض ، أمّا بعد القـبض وتلفـ  بيـد المشـتري فقـد ذهـ  جمهـور الفقهـاء  ؛ال من

 .(276)ولنن المشتري يرج  عل  البائ  بالأرش  ،إلى أنّ تلف المبي  يمن  الرد ويسقط اريار
 -ثم ذه  إلى بائع  ليردَّه بعيب  فهلك في الطري   ،إنّ من اشترى شيئ ا ووجده معيب ا :قال ابن عابدين

أو بالمــوت أو بســب  آفــة  ،سـواء كــان باســتهلاك  بالاســتعمال كأكـل الطعــا  أو لــبس ال ــوب حـتى يت ــرَّ 
وهـــــو ال ـــــاهر مـــــن  ،ويبقـــــ  لـــــ  الرجـــــوع بنقصـــــان القيمـــــة ،لامتنـــــاع الـــــرد ؛ف نــّـــ  يســـــقط اريـــــار - اويـــــة 
 .(275)الم ه 

لأنـّ  أتلفـ  بفعـل  ؛نَّ اولاك إنو كان بفعل المشتري فلا يرج  عل  البائ  بشـيءا :وفي رأيو لأي حنيفة
 .(274)وقد انتف  الضمان لملن  فنان كالمستفيد ب  عوض ا،مضمون من  لو فعل  في غير ملن 

أو أكل  ،أو تلف ال وب ،أو قتل ،لنو مات العبد -أنّ المبي  إذا هلك في يد المشتري  :ويرى النووي
والأرش جـ ء  ،لنن يرج  علـ  البـائ  بالأرش ،لفوات المردود ،ثم علم كون  معيب ا فقد تع َّر الرد -  الطعا

                                                        
 .21/741وسائل الشيعة  –+الحر العاملي 3/41ته ي  الاحنا   –الطوسي  -271
 -+ العلامـــة الحلـــي1/711الســـرائر  –+ ابـــن ادريـــس 797النهايــة / –+ الطوســـي 111غنيـــة النـــ وع / –: ابــن زهـــر  ظ -277

 .23/291مه ب الاحنا   –+ السب واري 8/791جواهر النلا   –+ محمد حسن النجفي 22/92ت كر  الفقهاء 
مغـني ااتــاج  –+ الشـربيني 5/187  بـدائ  الصـنائ –+ الناســاني 8/791جـواهر النـلا   –ظ : محمـد حسـن النجفـي  -276

 .1/47كشا  القناع   –+ البهوتي 1/56
 . 6/87ظ: رد ااتار  -275
 . 7/87الفتاوى اوندية  –+ الشيخ ن ا  الدين 5/187بدائ  الصنائ   –ظ: الناساني  -274
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وإنّمــا كــان  ،مــن الــ من نســبت  اليــ  نســبة مــا يــنق  العيــ  مــن قيمــة المبيــ  لــو كــان ســليم ا إلى لــا  القيمــة
ف ذا احتبس جـ ء منـ    ،علي  بال من الرجوع بج ء من ال من لأنّ  لو بقي كل المبي  عند البائ  كان مضمو   

 .(273)كان مضمو   بج ء من ال من 
ويســـــتح  المشـــــتري  ،وذكـــــر الشـــــيخ الأنصـــــاري: أنّ تلـــــف العـــــن أو صـــــيرورت  كالتـــــالف يســـــقط الـــــرد

 . (278)الأرش
أو تعلـ  بهـا حـ  الغـير   ،أو بِّسـل  منفعتـ  بالإجـار  ،كما لـو انتقلـت العـن مـن ملنـ  إلى غـيره بالبيـ 

ل هور اجمـاع  ؛ك با  العبد وغير ذلك  ،و بخروج العن عن سلطنة المشتري م  بقاء صفة الملكأ ،كالرهن
لأنّ الــدليل دولَّ علــ  دوران حــ  الــرد مــدار قيــا  العــن علــ  مــا كانــت عليــ  وعــد  ؛ (279)فقهــاء الاماميــة 

هــا عــن وصــفها الســاب  تــاع فيجــد فيــ  في الرجــل يشــتري ال ــوب أو الم"فقــد ورد عــن أي عبــد الله  ،تغيرَّ
ـيط  ،إنو كان ال وب قائم ا بعين ِّ ردّه عل  صاحب  وأخ  ال من :فقال ،عيب ا وإنو كـان ال ـوب قـد قُطِّـ  أو خِّ

فـــ نّ التغيـــير بقطـــ  ال ـــوب وخياطتـــ  وإنو كـــان ال ـــوب موجـــود ا ف نــّـ   ،(261)أو صُـــبِّج رجـــ  بنقصـــان العيـــ "
  .و تلف ال وبوه ،فمن باب أولى سقوط  بانتفاء الموضوع ،مُسقط للرد

بن ما إذا كان هلاك المعي  بسب  العيـ  القـد  وهلاكـ  بسـب  غـيره، فـ ذا   وفرَّ  المالنية والحنابلة 
كان بسب  غيره أو بسب  العي  القد  بشرط عد  تدليس البـائ  علـ  المشـتري وغشـ  لـ  فهـم يوافقـون 

أي  -لعيـ  القـد  وكـان البـائ  مُدلس ـا وإذا كـان بسـب  ا ،جمهور الفقهاء بامتناع الـرد واسـتحقا  الأرش
  ،رج  علي  المشتري بال من كل  -أنّ العي  المدلس هو ال ي ادى إلى هلاك المبي  

ــا رجــ  عليــ  المشــتري بالــ من كلــ  حــتى وإنو كــان اوــلاك لــيس  :وزاد الحنابلــة أنّ البــائ  إذا كــان مدلِّس 
 . (262)بسب  العي  القد  

 شري  الرابع: حدوث عيب عند الم
وهو أنو يتعيَّ  المبي  عند المشتري بعد قبض  وانقضاء خياره سـواء بفعلـ  أو بفعـل البـائ  أو أجنـبي أو 

 ،وأنو يتبنَّ ل  أنّ في  عيب ـا قـديم ا م يعلمـ  وقـت العقـد ،أو بآفة  اوية ،بفعل المعقود علي  إنو كان ذا حيا 
 ق أو أنّ ل  أرش العي  القد  ق في  قولان:فهل يح  ل  ردّ المبي  م  العي  ال ي حد  عنده 

ذه  جمهور الفقهاء إلى أنّ العي  الحاد  بعد القبض وانقضاء اريار مـان  عـن الـرد  ال و  ا   :
  (261)ويتعنَّ عل  البائ  دف  أرش العي  القد   ،بالعي  الساب  عل  العقد

                                                        
 . 7/631ظ: روضة الطالبن  -273
 . 5/189ظ: المناس   -278
+ محمـد 1/711شـرائ  الاسـلا   –+ ااقـ  الحلـي 1/194السـرائر  –بـن ادريـس + ا59جواهر الفق  / –ظ: ابن حم    -279

 . 8/791جواهر النلا   –حسن النجفي 
 .21/747وسائل الشيعة  –+ الحر العاملي 3/41ته ي  الاحنا   –الطوسي  -261
  –+ البهــوتي 6/275المغــني  –+ ابــن قدامــة 6/68شــر  اررشــي  –+ اررشــي 1/282بدايــة المجتهــد  –ظ: ابــن رشــد  -262

 .7/281كشا  القناع 
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في الرجل يشتري ال وب "عن أي عبد الله  وبالرواية المتقدمة  (267)واستدل الإمامية علي  بالإجماع 
وإنو كان ال وب  ،فقال: إنو كان ال وب قائم ا بعين  ردَّه عل  صاحب  وأخ  ال من ،أو المتاع فيجد في  عيب ا

وال اهر منها أنّ المعيار لجواز عدم  هو بقاء العن  ،(266)قد قُطِّ  أو خيط أو صُبِّج رج  بنقصان العي "
 فيتعنَّ جبر العي  الساب  بالأرش. ،فتعيّ  العن عند المشتري وتغيّرها يمن  من الرد ،عل  حاوا وعدم 

أنّ العي  الساب  وإنو كـان مقتضـي ا للـرد الا أنّ العيـ  اللاحـ  لمـّا وقـ  في ملـك  :ويرى العلامة الحلي
  .(265)المشتري وما بيدهِّ يمن  عن الرد بالعي  الساب  

رط الرد أنو ينون المردود عل  الصفة الي كان عليها عند القـبض وهـ ا واستدل جمهور الفقهاء لنّ ش
 -الشــرط مفقــود؛ لأنّ المبيــ  خــرج عــن ملــك البــائ  معيب ــا بعيــ  واحــد ويعــود علــ  ملنــ  معيب ــا بعيبــن  

وهو إذا كان يضمن  ،ولا ي ال الضرر بالضرر ،وفي ذلك ضرر عل  البائ  -العي  القد  والعي  الحاد  
  .(264)لأنّ  حد  بعد القبض وفي يد المشتري  ؛القد  ف نّ  لا يضمن العي  الحاد العي  

إنّ المشــتري مُخــيّر بــن الــرد مــ  إعطــاء  :(268)وفي قــول ثانو للحنابلــة  (263)يــرى المالنيــة ال لالاو  الثلالاا : 
 ن امساك  وأخ  أرش العي  القد ،البائ  أرش العي  الحاد   وب
فهـو باريـار  ،ثم حصـل بـ  العيـ  الجديـد ،قبـل شـرائ  والبـائ  قـد دلّـَس فيـ  واستدلوا لنّ المبيـ  معيـ 

جـد ولا يو  ،وإنّ الرد قبل العيـ  الحـاد  جـائ  ولا يـ ول إلاّ بـدليل ،بن الرد وبن اخ  أرش العي  القد 
 دليل من ن  أو اجماع عل  منع .

فمــن ابتاعهــا بعــدُ ف نـّـ  بخــير  ،ملا تصّــروا الإبــل والغــن":في حــدي  المصــراّ  عــن النــبي وبمــا روي 
 إنَّ النبي ):قال ابن قدامة ،(269)"إنو شاء امسك وإنو شاء ردها وصاع لر ،الن رين بعد أنو يحتلبها

أحمد لنّ ع مان بن عفان قض  في ال وب إذا كان ب  عوار  واحت  ،عوض لبنهاأومرو بردها بعد حلبها ورد 
                             .(251)بردّه وإن كان قد لبس ( 

 ،وممــا تقــد  يــرى الباحــ  أنّ العيــ  الحــاد  يمنــ  مــن الــرد؛ لحصــول التغــيّر في يــد المشــتري بعــد قبضــ 
لأنّ المبيـ  خـرج مــن  ؛وفي حالـة إرجاعهـا يحصـل الضـرر علـ  البـائ  ،وعـد  بقـاء العـن علـ  حاوـا وتعيّبهـا

                                                                                                                                            
بــدائ  الصــنائ   –+ الناســاني 26/613مفتــا  النرامــة  –+ محمــد جــواد العــاملي 1/194الســرائر  –ظ: ابــن ادريــس  -261

البحـر ال خـار  –+ احمـد بـن يحـيى بـن المرتضـ  7/681روضـة الطـالبن  –+ النـووي 5/241العناية شـر  اودايـة  –+ البابرتي 5/187
7/745. 

+ 22/215تـ كر  الفقهــاء  –+ العلامـة الحلــي 123جـواهر الفقــ  / –+ ابــن الـبراج 111غنيــة النـ وع / –: ابـن زهـر  ظ -267
 . 8/792جواهر النلا   –محمد حسن النجفي 

 .21/747وسائل الشيعة  –+ الحر العاملي 3/41ته ي  الاحنا   –الطوسي  -266
 . 22/215ظ: ت كر  الفقهاء  -265
+ 5/241العنايــة شــر  اودايــة  –+ البــابرتي 5/187بــدائ  الصــنائ   –+ الناســاني 1/194ســرائر ال –ظ: ابــن ادريــس  -264

 .7/745البحر ال خار  –+ احمد بن يحيى بن المرتض  7/681روضة الطالبن  –النووي 
 . 5/112نيل الاوطار  –+ الشوكاني 1/156المقدمات الممهدات  –ظ: ابن رشد  -263
 .6/614الانصا   –+ المرداوي 6/272المغني  –ظ: ابن قدامة  -268
 . 5/4صحيح مسلم  –+ مسلم 1/355صحيح الب اري  –الب اري  -269
 . 6/272المغني  -251
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لضـرر عـن الطـرفن يمتنـ  الـرد ويلُـ   البـائ  بـدف  ولـدف  ا ،عنده بعي  واحد فقط فلا يعود إلي  بعي  آخر
  .أرش العي  القد  إلى المشتري

 الخامس: تبّر  البائع من العيوب  
وهــو أنو يشــترط البــائ  علــ  المشــتري حــن العقــد عــد  مســؤوليت  عــن أي عيــ  مــن العيــوب ي هــر في 

بعتك ه ا بنل  :ظهور ا، كأن يقولويتحق  ليّ عبار  تدل علي  صراحة أو  وقبول المشتري ب لك ،المبي 
المعلومـة وغـير المعلومـة سـواء كانـت موجـود  حـن العقـد  ،أو أ  بريء من العيوب ال اهر  والباطنـة ،عي 

   للفقهاء في ه ا الحنم عد  أقوال:و  ،م  قبول المشتري ب لك ،أو المتجدد  بعده
واستدلوا عل  جواز التـبري مـن  ،لا ذلك عل  الاط (252)أجاز جمهور فقهاء الإمامية  ال و  ا   :

  (251)المعلومة وغير المعلومة بالا جماع  ،العيوب ال اهر  أو ارفية

 ،لأنّ اريــار إنمــا ي بــت لاقتضــاء مطلــ  العقــد الســلامة مــن العيــوب ،وبانصــرا  دليــل اريــار عــن م لــ 
  (257)ف ذا صرّ  البائ  بالبراء  فقد ارتف  الاطلا  

يـــار بتقييــــد المبيــــ  بنونـــ  معيب ــــا؛ لأنّ التـــبرِّّي مــــن العيــــوب بمن لـــة عــــد  التعهــــد أي لا مجـــال ل بــــوت ار
 بسلامت . 

أيمـّـا رجــل اشــترى شــيئوا وبــ  عيــ  أو عــوار وم يتــبرأ اليــ ، وم ":قــال عــن أي جعفــر البــاقروبمــا روي 
علي  البي  ويرد عليـ   فاحد  في  بعد ما قبض  شيئ ا ثم علم ب لك العوار وب لك الداء أنّ  يمضي ،يبُنِّّ ل 

  (256)"بقدر ما نق  من ذلك الداء والعي  من  ن ذلك لو م ينن ب 
 حــن بع ــ  رســول الله  مــن أنّ الامــا  علي ــا ":واســتدل جمهــور الفقهــاء علــ  ذلــك بمــا رووه
هــ ا لنــم مــالا تعلمونــ  ولا  :فقــال ،وبقــي في يــده مــال ،ليصــاو بــني ج يمــة فــواداهم حــتى مُضــغة النلــ 

" فبلج ذلك رسول الله  علم  رسول الله ي   (255)فسُرَّ

 وفي  دلالة عل  أنّ البراء  من الحقو  المجهولة جائ .
فقـال الــ ي ابتاعــ   ،عبــد الله بـن عمــر باع غلام ـا لــ  ب مانمائـة درهــم وباعـ  بالــبراء "وبمـا أثــر عنـدهم أونّ 

ا وب  داء  ،ن بن عفانلعبد الله بن عمر: بالغلا  داء م تسمّ ، فاختصما إلى ع ما فقال الرجل: باعني عبد 
فقض  ع مان بن عفان عل  عبد الله بن عمر أنو يحلف ل  لقد  ،بعت  بالبراء  :فقال عبد الله ،م يسمّ  لي

                                                        
لايــة ااتــاج  –+ الرملـي 5/134بــدائ  الصــنائ   –+ الناسـاني 8/789جــواهر النــلا     -ظ : محمـد حســن النجفـي  -252

 . 21/799تنملة المجموع  –+ السبني 6/78
ــــ كر  الفقهــــاء  –+ العلامــــة الحلــــي 1/278المبســــوط  –وســــي ظ: الط -251 الــــدرول الشــــرعية  –+ الشــــهيد الأول 22/91ت

 .23/291مه ب الاحنا   –+ السب واري 7/181مسالك الافها   –+ الشهيد ال اني 7/181
 . 5/712المناس   –+الانصاري 22/92ت كر  الفقهاء  –ظ: العلامة الحلي  -257
 .21/741وسائل الشيعة  –+ الحر العاملي 3/41نا  ته ي  الاح –الطوسي  -256
 . 9/92صحيح الب اري  –الب اري 255
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ــ   العبــد فصــحَّ عنــده ،باعــ  الغــلا  ومــا بــ  داء يعلمــ ، فــأ  عبــد الله أنو يحلــف فباعــ  عبــد الله بعــد  ،وارُ
 (254)ة درهم"ذلك للف وخمسمائ

وإنّمــا اختلفــوا في صــحة  ،ووجــ  الدلالــة مــن هــ ا الأثــر ألّــم اتفقــوا علــ  جــواز هــ ا البيــ  بهــ ا الشــرط
 فيستدل باتفاقهم عل  جواز البي . الشرط

  .(258)عل  صحة الشرط  (253)"المسلمون عند شروطهم":ن النبي وبما روي ع
ط الــبراء  مــن نو للحنابلــة إلى المنــ  مــن اشــتراذهــ  المالنيــة وفي قــول للشــافعية ورأي ثاال لالاو  الثلالاا : 

إذ روي عن مالك أنّ البراء  جـائ   فيمـا يعلـم البـائ  مـن العيـوب وذلـك في الرقيـ  العيوب عل  الاطلا ، 
  (259)وأيض ا روي عن  أنّ بي  البراء  إنّما يصح في بي  السلطان وبي  المواري   ،خاصة

الاّ من عي  يري  للمشتري ولا يصح اشتراط البراء  من العيوب  وذه  الشافعي إلى أنّ البائ  لا يتبرأ
 وعلي  لو اشترط ذلك فان الشرط باطل وفي رواية أخرى أنّ البي  فاسد.  ،المجهولة

وروي عن  (241)وفي رأي ثانو ل  أنّ البائ  يبرأ من العيوب الباطنة الي لا يعلمها في الحيوان دون غيره 
 :أحمد قولان
  .لا يبرأ إلاّ أنو يعُلم المشتري بالعي إنّ   ا   :
 ولا يبرأ من عي  عولِّمو . ،إنّ  يبرأ من كل عي  لا يعلم  من العيوب وقت البي  الثا :

ولا تشـمل العيـوب  ،واتف  اصحاب ه ا القول عل  اقتصار البراء  عل  العيوب الموجود  حـن العقـد
  .(242)هولة قد تحد  وقد لا تحد  لألّا عيوب مج ،الحادثة بعد العقد وقبل التسليم

  .(241)والحسن بن زاد من الحنفية  ،وزفر ،ووافقهم في ه ا محمد بن الحسن
 ،واســـتدلوا علـــ  المنـــ  مـــن اشـــتراط الـــبراء  علـــ  الاطـــلا  بـــنفس الأثـــر المـــروي عـــن عبـــد الله بـــن عمـــر

أمــا مــا لا  ،ا حــن البيــ بتقريــ : أنّ ع مــان بــن عفــان قضــ  بتحليــف ابــن عمــر علــ  أنــّ  لا يعلــم بــ  عيب ــ
وك ا  ،لأنّ عيوبهم في الغال  خفية ،ل ا خص  المالنية بهم ،ولوروده في الرقي  ،يعلم  فبراءت  من  صحيحة
 .لأنّ الحيوان يشمل الرقي  وغيره من البهائم ؛خص  الشافعية بالحيوان

ـــا بنهـــي النـــبي  شـــتري يجهـــل صـــفة لأنّ الم ؛وهـــ ا بيـــ  غـــرر ،(247)عـــن بيـــ  الغـــرر  واســـتدلوا أيض 
 المعقود علي . 

ومـن  ،لأنّ ذلك مـن باب الغـرر فيمـا م يعلمـ  البـائ  ،وحجة مون م يج ه عل  الاطلا  :قال ابن رشد
لأنّ عقــد البيــ  عقــد  ؛وأيض ــا فــ نّ هــ ا الشــرط يمنــ  موجــ  العقــد ،(246)باب الغــو والغــ  فيمــا علمــ  

                                                        
 . 5/728السنن النبرى  –+ البيهقي 1/427الموطأ  –مالك  -254
 .7/211صحيح الب اري  –الب اري  -253
 . 27/91المبسوط  –ظ: السرخسي  -258
 .282المنتق    / –+ الباجي 1/286بداية المجتهد  –ظ: ابن رشد  -259
 .1/57مغني ااتاج  –+ الشربيني 6/78لاية ااتاج  –ظ: الرملي  -241
 .6/614الانصا   –+المرداوي 6/41المغني  –ظ: ابن قدامة  -242
 .5/133بدائ  الصنائ   –ظ: الناساني  -241
 .7/2257صحيح مسلم  –+ مسلم 21/771وسائل الشيعة  –الحر العاملي  -247
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كمــا أنّ البــائ  بهــ ا   ،ا الشــرط يمنــ  مــن ذلــكوهــ  ،وموجــ  المعاوضــة اســتحقا  صــفة الســلامة ،معاوضــة
وذلـك غـير معلـو  عنـد  ،لأنّ  يلت   تسليم  عل  الصفة الـي عليهـا عنـد البيـ  ؛الشرط يلت   بتسليم المجهول

  .والت ا  تسليم المجهول بالبي  لا يصح ،المتعاقدين
شرط سائج جـرى في عـر  ويمنن القول إنّ الراجح هو رأي الجمهور؛ وذلك لقو  أدلتهم، وأيض ا هو 

فـــ نو وافـــ  علـــ  الشـــراء مـــ  شـــرط الـــبراء  مـــن  ،ولا يـــتم إلاّ بموافقـــة المشـــتري ،النـــال وبنـــاء معـــاملاتهم عليـــ 
  .العيوب فقد أسقط حق  وهو حرٌّ في ذلك

 الخاتمة

  :ظهر للباح  جملة من النتائ  يعرضها بإيجاز
أمّـا في الاصـطلا   ،تيـار شـيء مـن عـدّ  اشـياءاريار في اللغة عبار  عـن الاصـطفاء والانتقـاء واخ -2

 الفقهي فهو عبار  عن السلطنة عل  فسخ العقد. 
إنّ خيار العي  هو: سـلطنة المتملـك علـ  فسـخ العقـد حـن ظهـور عيـ  في المعقـود عليـ  المعـنَّ  -1

 .ياروهو من باب اضافة المسبَّ  إلى سبب  أي أنّ العي  سب  ار ،وم يطلّ  علي  عند التعاقد
هــو خيــار شــرعي ثابــت ولا دخــل لإراد  المتعاقــدين في إثباتــ  للنصــوص الــوارد  مــن القــرآن النــر   -7

  .والسنة الشريفة والارتناز العقلائي المقتضي سلامة العن من العي 
 .ي بت اريار لطرفي العقد سواء كان العي  في ال من أو الم من ولا يخت  بعقد دون آخر -6
وبفقـد أحـدها ف نـّ  لا ي بـت  ،لة من الشروط في محـل العقـد حـتى ي بـت هـ ا اريـاريج  تحق  جم -5
ــا   :وهــي

 
كــون العيــ  مــؤثر ا وقــديم ا موجــود ا في العــن قبــل قبضــها وأيض ــا أنو لا ينــون المشــتري أو البــائ  عالم

  .بالعي  وألّا يرض  ب 
 ،شتري فيمـا لـو كـان المـ من معيب ـاظهر للباح  أنّ الإرش هو عبار  عن المال ال ي يطال  ب  الم -4

  .وهو مخيرَّ بن الرد والإمساك م  المطالبة بالإرش
ظهر للباح  أنّ اريار يسقط بعد  أمور منها انّ  يسقط فيما لو اسقط  صاحب  اسقاط ا صريح ا  -3

 ،  عي  آخرباللفظ أو التصر  في المعي  ويبق  ل  ح  المطالبة بالإرش وبما لو تلف المبي  أو حد  في
  .وك ا لو تبرأّ البائ  من العيوب الموجود  في المبي 

 المصادر والمراج 

 القرآن النر  خير ما نبتدئ ب   
 (هـ598 :.ابن ادريس أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد الحلي )ت2

 هـ.2616 ،قم ،مؤسسة النشر الإسلامي ،2ط ،السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
 (هـ 861 :ت)بن المرتض  .أحمد بن يحيى 1

                                                                                                                                            
 . 1/287ظ: بداية المجتهد  -246
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  .2935 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،1ط ،البحر ال خار الجام  لم اه  علماء الأنصار
  (هـ 997 :ت).الاردبيلي الشيخ أحمد بن محمد 7

 .هـ 2611 ،قم ،مؤسسة النشر الإسلامي ،مجم  الفائد  والبرهان في شر  إرشاد الأذهان
 (هـ2182 :ت) .الانصاري الشيخ مرتض  بن محمد أمن6

 هـ.2619 ،قم ،مجم  الفنر الإسلامي ،9ط ،إعداد لجنة تحقي  ترا  الشيخ الأع م ،المناس 
 (هـ682 :ت).ابن البراج الشيخ عبد الع ي  بن نحرير الطرابلسي القاضي 5

 هـ.2622 ،قم ،مؤسسة النشر الاسلامي ،2ط ،ابراهيم بهادري :تحقي  ،جواهر الفق 
 هـ(384 :ت)مد بن محمود بن الشيخ  س الدين الرومي .البابرتي محمد بن مح4

 هـ.2625 ،22ط ،بيروت ،دار النت  العلمية ،العناية شر  اوداية
 هـ(636. الباجي ابو الوليد سليمان بن خلف بن سعد المالني )ت:3

 بيروت.،دار النتاب العري ،2ط،المنتق  شر  موطأ الاما  مالك
 هـ(2112صري الشافعي )ت: . البجيرمي سليمان بن عمر الم8

  .2995 ،بيروت ،دار الفنر ،حاشية البجيرمي عل  ارطي 
 (هـ 2284 :ت)الشيخ يوسف بن أحمد  .البحراني9

 ،بـــيروت ،دار الاضـــواء ،7ط ،محمـــد تقـــي الايـــرواني :تحقيـــ  ،الحـــدائ  الناضـــر  في أحنـــا  العـــتر  الطـــاهر 
 .هـ2627
 (هـ 154 :ت)م الجعفي .الب اري محمد بن إ اعيل بن ابراهي21

 هـ.2629 ،بيروت ،دار الفنر ،2ط ،صحيح الب اري
 هـ(319. البعلي ابو عبد الله محمد بن اي الفتح الحنبلي )ت: 22

 ،2ط،منتبـــــة الـــــوادي ،تحقيـــــ : محمـــــود الار ؤط واســـــن محمـــــود ارطيـــــ  ،المطلّـــــ  علـــــ  الفـــــاظ المقنـــــ 
1117 .  
 (هـ 2152 :ت)نبلي .البهوتي منصور بن يونس بن ادريس الح21

، 1بـيروت، ط ،دار الفنـر ،هـلال مصـبحي مصـطف  :مراجعة وتعلي  ،كشا  القناع عن ما الامتناع
2993 . 
 هـ(658.البيهقي أحمد بن الحسن بن علي )ت:27

 هـ2627، 2ط ،بيروت ،دار المعرفة ،يوسف عبد الرحمن :اعداد ،السنن النبرى
  .هـ(139:.الترم ي محمد بن عيس  بن سور  )ت26

 هـ.     2617 ،دار الفنر، بيروت ،تحقي  عبد الوهاب عبد اللطيف ،سنن الترم ي
 .هـ(2144. الجواهري الشيخ محمد حسن النجفي )ت:25

 ،بـــيروت ،مؤسســـة المرتضـــ  العالميـــة ودار المـــؤر  العـــري ،2ط ،جـــواهر النـــلا  في شـــر  شـــرائ  الاســـلا 
2991 .  
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   .هـ(797بن حموَّاد )ت: .الجوهري أبو النصر ا اعيل 24
 ،دار العلــم للملايــن ،6ط ،احمــد عبــد الغفــور عطــّار :تحقيــ  ،صــحا  اللغــة تاج اللغــة وصــحا  العربيــة

 هـ2613 ،بيروت
 .هـ(851.ابن حجر شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني )ت: 23

 مصر.  ،المنتبة التجارية النبرى ،تحفة ااتاج بشر  المنهاج
 .هـ(654و محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي ال اهري )ت:.ابن ح   أب28

  .هـ2628 ،بيروت ،دار إحياء الترا  العري ،2ط ،أحمد محمد شاكر :تحقي  ،اال  شر  المجلّ 
 . الحاكم النيسابوري ابو عبد الله محمد بن عبد الله.29

  . 2991 ،بيروت ،دار النت  العلمية ،2ط ،المستدرك عل  الصحيحن
  .هـ(2216.الحر العاملي محمد بن الحسن بن علي بن الحسن )ت:11

 )د.ط()ب.ت(  ،بيروت ،دار إحياء الترا  العري ،وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
 ..الحطاب الرعيني أبو عبد الله محمد بن عبد الحمن12

  .هـ2798 ،بيروت ،دار الفنر ،7ط ،مواه  الجليل لشر  مختصر خليل
 هـ(2212. اررشي ابو عبد الله محمد بن عبد الله المالني )ت: 11

   .بيروت ،دار الفنر ،شر  اررشي عل  مختصر خليل
 هـ(135.ابو داود سليمان بن الأشع  السجستاني )ت:17

 هـ. 2621 ،بيروت ،دار الفنر ،2ط ،سعيد محمد اللحا  :تحقي  ،سنن أي داود
 هـ(2112د )ت: . الدردير احمد بن محمد بن احم16

 مصر. ،دار المعار  ،الشر  الصغير عل  اقرب المسالك
 هـ( 511.ابن رشد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت:15

  .المقدمات الممهدات، دار الغرب الاسلامي
 هـ( 595.ابن رشد الحفيد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد )ت:14

  .هـ2625 ،بيروت ،دار الفنر ،2ط ،عطاّرتحقي  خالد ال ،بداية المجتهد ولاية المقتصد
 .الرملي  س الدين محمد بن أي العبال أحمد بن شهاب الدين 13

  . 2986 ،بيروت ،دار الفنر للطباعة ،لاية ااتاج إلى شر  المنهاج
 هـ( 585.ابن زهر  ع  الدين أبو المنار  حم   بن علي الحلبي )ت: 18

، مؤسســة الامــا  الصــاد   ،2ط ،تحقيـ  ابــراهيم البهــادري ،لفــروعغنيـة النــ وع إلى علمــي الاصــول وا
 .هـ2623 ،قم

 هـ(2115. ال بيدي محمد مرتض  الواسطي الحنفي )ت: 19
 هـ.2626 ،بيروت ،دار الفنر ،تحقي : علي شيري ،تاج العرول من جواهر القامول

 هـ( 2211.ال رقاني بن عبد الباقي بن يوسف )ت:71
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 .هـ2622 ،بيروت ،دار النت  العلمية ،2ط ،لموطأّشر  ال رقاني عل  ا
 هـ(2627. السب واري السيد عبد الاعل  الموسوي )ت: 72

  .1119 ،قم ،دار التفسير للنشر ،2ط ،مه ب الاحنا  في بيان الحلال والحرا 
 هـ( 2191.السب واري السيد محمد باقر بن محمد مؤمن )ت:71

  .هـ2618 ،قم ،سلاميمؤسسة النشر الا، 1ط ،كفاية الاحنا 
 هـ(354. السبني تقي الدين علي بن عبد النافي )ت: 77

 المطبعة العالمية.  ،تحقي : محمد نجي  المطيعي ،تنملة المجموع شر  المه ب
 هـ( 691.السرخسي أبو بنر محمد بن أحمد بن أي سهل )ت:76

  .ـه2614 ،بيروت ،دار المعرفة ،2ط ،جم  من الأفاضل :تحقي  ،المبسوط
 هـ(561. السمرقندي ابو بنر علاء الدين محمد بن احمد بن اي احمد الحنفي)ت: 62

  . 2996 ،بيروت ،دار النت  العلمية ،1ط ،تحفة الفقهاء
 هـ( 933.الشربيني محمد بن أحمد ارطي  القاهري )ت: 61

   )د.ط( 2958 ،بيروت ،دار احياء الترا  العري ،مغني ااتاج
 هـ(384ل محمد بن مني العاملي الج يني )ت:.الشهيد الأو 67

  .هـ2626 ،قم ،مؤسسة النشر الاسلامي ،الدرول الشرعية في فق  الإمامية
 هـ( 945.الشهيد ال اني زين الدين علي بن محمد بن أحمد العاملي )ت:66

 .هـ2626 ،قم ،مؤسسة المعار  الاسلامية ،في شر  شرائ  الاسلا  مسالك الافها 
 ،النجـــف الاشـــر  ،مطبعـــة الآداب ،جامعـــة النجـــف الدينيـــة ،هيـــة في شـــر  اللمعـــة الدمشـــقيةالروضـــة الب

2943.  
 هـ( 2151.الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله )ت:65

 ،مصــــر ،مصــــطف  البــــاي الحلــــبي ،نيــــل الاوطــــار في شــــر  منتقــــ  الاخبــــار مــــن أحاديــــ  ســــيد الأخيــــار
2951 .  
 ة من علماء اوند.. الشيخ ن ا  الدين وجماع64

  .2992 ،بيروت ،دار احياء الترا  العري ،الفتاوى اوندية في م ه  الاما  الاع م
 هـ( 634أبو اسحا  ابراهيم بن علي بن يوسف )ت: .الشيرازي63

  . 2995 ،بيروت ،دار النت  العلمية ،2ط ،المه ب
 هـ(782)ت:. الصدو  ابو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابوي  القمي 68

 هـ.2628 ،قم ،2ط ،تحقي  ونشر مؤسسة الاما  اوادي ،ارصال
 هـ.  2616 ،قم،مؤسسة النشر الاسلامي ،1ط ،تحقي : علي اكبر غفاري ،من لا يحضره الفقي 

  .هـ(2172.الطباطبائي السيد علي بن محمد علي بن أي المعالي )ت:69
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مؤسسـة آل  ،2ط ،تقـد  الشـيخ محمـد مهـدي الآصـفي ،راض المسائل في بيان أحنا  الشـرع بالـدلائل
   .هـ2629 ،، قمالبيت 
 هـ(  641.الطوسي الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي )ت:51

   .هـ2613 ،قم ،2ط ،مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسن :تحقي  ،ارلا 
  .هـ2783 ،طهران ،7ط ،منشورات المنتبة الرضوية ،المبسوط في فق  الإمامية

  . 2941 ،النجف ،مطبعة النعمان ،1ط ،حسن اررسان :تحقي  ،ته ي  الاحنا  في شر  المقنعة
 قم. ،نشر قدل محمدي،تقد  الشيخ اغا ب رك الطهراني ،النهاية في مجرد الفق  والفتاوى

 هـ( 2151.ابن عابدين محمد أمن بن عمر بن عبد الع ي  الدمشقي )ت: 52
 ،دار احيـــاء الـــترا  العـــري ،محمـــد صـــبحي حســـن وعـــامر حســـن :تحقيـــ  ،ار علـــ  الـــدر الم تـــاررد ااتـــ
 .هـ2،2629ط ،بيروت
  .هـ(2114. العاملي السيد محمد جواد بن محمد الموسوي )ت:51

 ،مؤسسة النشر الاسلامي، قم ،1ط ،محمد باقر ارالصي :تحقي  ،مفتا  النرامة في شر  قواعد العلامة
  .هـ2671
 هـ( 314.العلامة الحلي جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر )ت:57

    .هـ2611 ،قم ،مؤسسة الاما  الصاد   ،2ط ،ابراهيم البهادري :تحقي  ،تحرير الاحنا  الشرعية
  .هـ2626 ،2ط ،قم ،لإحياء الترا  تحقي  ونشر مؤسسة آل البيت  ،ت كر  الفقهاء
 هـ.2627 ،2ط ،قم ، : مؤسسة النشر الاسلاميتحقي ،قواعد الاحنا 

 ،قــــم ،1ط ،طبــــ  وتحقيــــ  مركــــ  الأبحــــا  والدراســــات الاســــلامية ،مختلــــف الشــــيعة  في أحنــــا  الشــــريعة
  .هـ2617
 هـ(719. علي بن بابوي  القمي )ت: 56

 .2614 ،قم ،2ط ،لإحياء الترا  تحقي : مؤسسة آل البيت ،فق  الرضا
مؤسسـة ارـوئي  ،6ط ،تقريرات السيد اروئي ،ا علي التنقيح في شر  المناس .الغروي الشيخ الميرز 55

  . 1119 ،الاسلامية
 هـ(2773. الغمراوي العلامة محمد ال هري الشافعي)ت: 54

 بيروت. ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،السراج الوهّاج عل  ما المنهاج
 هـ(491ال  )ت: . الفاضل الآي زين الدين اي علي الحسن بن اي ط53

 هـ.2618 ،قم ،مؤسسة النشر الاسلامي ،كشف الرموز في شر  الم تصر الناف 
 هـ( 823.الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي )ت: 58

  .هـ2621 ،بيروت ،دار إحياء الترا  العري ،2ط ،القامول اايط 
 هـ( 862لعبال أحمد بن محمد )ت:.ابن فهد الحلي العلامة جمال الدين أي ا59

  .هـ2613 ،قم ،مؤسسة النشر الاسلامي ،المه ب البارع في شر  الم تصر الناف 
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  .هـ(411.ابن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي )ت:41
  .هـ2791 ،بيروت ،دار النتاب العري ،المغني عل  مختصر اررقي

  .هـ(583عود الحنفي )ت:أبو بنر علاء الدين بن مس .الناساني42
  .هـ2619 ،باكستان ،2ط ،منشورات المنتبة الحبيبية ،بدائ  الصنائ  في ترتي  الشرائ 

 هـ( 2157. كاشف الغطاء الشيخ علي )ت:41
  .هـ2611 ،قم ،2ط ،مؤسسة النشر الاسلامي ،شر  خيارات اللمعة

 هـ( 2737. كاشف الغطاء الشيخ محمد الحسن )ت:47
 ،قــــم ،المجمــــ  العــــالمي للتقريــــ  بــــن المــــ اه  الاســــلامية ،1ط ،محمــــد الســــاعدي :تحقيــــ  ،ةتحريــــر المجلــــ

   .هـ2671
  .هـ(719ت: ).النليني أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحا  46

  .هـ2745 ،قم ،دار النت  الاسلامية ،6ط ،علي أكبر غفاري :تحقي  ،النافي
  .هـ(842نندري الحنفي )ت:.النمال بن اوما  محمد بن عبد الواحد الاس45

  .هـ2793 ،دار الفنر ،1ط ،اوداية  فتح القدير عل
  .هـ(135.ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن ي يد الربعي الق ويني )ت:44

 هـ. 2795 ،بيروت ،دار احياء الترا  العري ،سنن ابن ماجة
  .هـ(886.ابن مفلح أبو اسحا  ابراهيم بن محمد بن عبد الله الحنبلي )ت:43

  .هـ2611 ،بيروت ،المنت  الاسلامي ،المبدع في شر  المقن 
  .هـ(322.ابن من ور أبو الفضل جمال الدين محمد بن منر  الافريقي )ت:48

ــــ  ،لســــان العــــرب ــــ  العلميــــة ،2ط ،عــــامر أحمــــد حيــــدر وعبــــد المــــنعم خليــــل :تحقي  ،بــــيروت ،دار النت
1115 .  
  .هـ(239بن أي عامر الاصبحي )ت: .مالك أبو عبد الله بن أنس بن مالك49

   .هـ2614 ،بيروت ،دار احياء الترا  العري ،2ط ،محمد فؤاد عبد الباقي :تحقي  وتعلي  ،الموطأ
 هـ( 961.ااق  ال اني الشيخ علي بن الحسن النركي )ت:31

  .هـ2618 ،قم ،لإحياء الترا  مؤسسة آل البيت  ،جام  المقاصد في شر  القواعد
  .اق  الحلي الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن.ا32

 3مطبعة عترت،ط ،تحقي : السيد صاد  الشيرازي،شرائ  الاسلا  في مسائل الحلال والحرا 
 هـ(885. المرداوي علاء الدين ابو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الحنبلي )ت: 31

 .بيروت ،لترا  العريدار احياء ا ،الانصا  في معرفة الراجح من ارلا 
 .المروّج السيد محمد جعفر الج ائري الموسوي  37

  .هـ2671 ،قم ،2ط ،نشر مؤسسة السيد  المعصومة  ،هدى الطال  إلى شر  المناس 
 هـ(146. الم ني اي ابراهيم ا اعيل بن يحيى )ت: 36
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 بيروت. ،دار المعرفة ،مختصر الم ني
  .هـ(142لنيسابوري )ت: .مسلم أبو الحسن  بن الحجاج ا35

 .بيروت ،دار احياء الترا  العري ،محمد فؤاد عبد الباقي :تحقي  ،صحيح مسلم
 هـ(597. الميرغناني برهان الدين اي علي بن اي بنر الرشداني )ت: 34

 مصر.  ،مطبعة مصطف  الباي الحلبي ،اوداية بشر  بداية المبتديء
  .هـ(931في )ت:.ابن نجيم زين الدين المصري الحن33

  . 2993 ،بيروت ،دار النت  العلمية ،2ط ،زكرا عميدات :تحقي  ،البحر الرائ 
  .هـ(717.النسائي أحمد بن شعي  )ت:38

   .هـ2768 ،بيروت ،نشر دار الفنر ،2ط ،سنن النسائي
 هـ(2711. النوري الميرزا حسن بن محمد تقي )ت: 39

 هـ.2613 ،قم ،2ط ،لإحياء الترا  سة آل البيتمؤس ،مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل
 هـ( 434النووي أبو زكرا محي الدين يحيى بن شر  الدمشقي )ت: .81
 ،دار النتـ  العلميــة ،7ط ،روضـة الطــالبن تحقيـ : عــادل أحمـد عبــد الموجـود وعلــي محمـد معــوض. 82

  .هـ2613بيروت 
 .بيروت ،دار الفنر ،المجموع  شر  المه ب. 81


